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  شكر وتقدير
  

مركز المرأة في الإسكوا إعداد ھذا التقرير تحت إشراف وتوجيه مديرة المركز السيدة سميرة تولى  
، وبمساھمة رئيسية من المستشارة الإقليمية في المركز السيدة وفاء الضيقة حمزه وقامت الخبيرة  . عطا

اد إلى مسودة أوليّة أعدتھا بشكله النھائي، بالاستن الاستشارية السيدة نھاوند القادري عيسى بصياغة التقرير
  .عدة بحثية من السيدة جيھان راشدالاستشارية السيدة غنوة عدرة، وبمسا

  
كما ساھم في مراجعة التقرير فريق العمل في ھيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

ة سميرة التويجري، وفريق العمل في المكتب الإقليمي للدول العربية، تحت إشراف المديرة الإقليمية السيد –
  .راف المديرة السيدة إيناس مكاويإدارة المرأة والأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، تحت إش

  
وتتقدم الجھات الثلاث المشارِكة في إعداد ھذا التقرير بالشكر والتقدير إلى الدول العربية التي قدّمت  

ول العربية والخبراء الذين قدموا ملاحظاتھم وآراءھم القيّمة التي ساھمت في تقاريرھا الوطنية، وإلى ممثلي الد
  .إغناء التقرير وتحسينه
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  عامةلمحة 
  

  الخلفية
  

خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وأعيد  1995مد إعلان ومنھاج عمل بيجين في عام اعتُ   
ويشكل   .20001التأكيد عليه خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

ً لتحقي ق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ويدعو الحكومات منھاج عمل بيجين إطاراً عالميا
والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، إلى اتخاذ إجراءات 

؛ الصحة؛ التعليم والتدريب؛ الفقر: وعددھا إثنا عشر مجالاً ھتمام الحاسمة التالية استراتيجية في مجالات الا
حقوق ؛ الآليات المؤسسية للنھوض بالمرأة؛ مواقع السلطة وصنع القرار؛ الاقتصاد؛ النزاع المسلح؛ العنف
  .والطفلة؛ البيئة؛ وسائل الإعلام؛ الإنسان

  
وفي ھذا النطاق، تقوم لجنة وضع المرأة لدى الأمم المتحدة بمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ منھاج   

 . 2010و 2005و 2000وقد تم حتى الآن إجراء ثلاثة استعراضات في الأعوام . نواتعمل بيجين كل خمس س
لتزام العالمي بتمكين النساء والفتيات، وتحدد أولويات وانبثق عن كل عملية استعراض وثيقة ختامية تعزز الا

  . العمل للسنوات الخمس التالية
  

ن، مراجعة واستعراضاً يلتاسعة والخمسلجنة وضع المرأة، خلال دورتھا ا جري، تُ 2015وفي عام   
 ً وفي ھذا الإطار، كلفت اللجان .  اعتمادهعلى للتقدم المحرز في تنفيذ منھاج عمل بيجين بعد عشرين عاما

، بإعداد )سكواالإ(بما فيھا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  ،الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة
 ، على أن تُدرَجالدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجريھاتند إلى الاستعراضات الوطنية التي تقارير إقليمية تس
   .لأمم المتحدة إلى الجمعية العامةلعام المين الأضمن التقرير العالمي الذي يقدمه  كافةالتقارير الإقليمية 

  
لمتحدة للمساواة بين الجنسين ھيئة الأمم ابالتعاون مع عمل مركز المرأة في الإسكوا، لھذا الغرض، و  

في قطاع  إدارة المرأة والأسرة والطفولة/المكتب الإقليمي للدول العربية، وجامعة الدول العربية/وتمكين المرأة
ً قدمتھا  21 بالاعتماد حصراً على ، على إعداد التقرير العربي الموحد الرابع،الشؤون الاجتماعية تقريراً وطنيا

الجمھورية  ،جزر القمر ،الجزائر تونس، ،البحرين ،الأردن، الإمارات العربية المتحدة: ةالتالي الدول العربية
 ،المغرب مصر، ،ليبيا لبنان، ،الكويت ،فلسطين، قطر ،عُمان ،العراق ،السودان ،جيبوتي العربية السورية،
  .اليمنو ،موريتانياالسعودية،  المملكة العربية

  
  المنھجية

  
  :اقھا، تم اعتماد المنھجية الآتيةيم ورؤية موحدة للتقاريرالوطنية بما يضمن اتسإلى مفاھ التوصل بغية  

  
  إعدادھا، تيسير الوطنية بھدف المساعدة في  الاستعراضات لإعداد 2توجيھيةإصدار مذكرة أولاً،   

عة على التي ينبغي الإجابة عليھا، مُوزَّ  وھي تتضمن إرشادات بشأن الھيكل، والمضمون، والأسئلة التوجيھية
  .بوابأ أربعة

                                                      
1 daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdfhttp://www.un.org/womenwatch/.  

2  far.pd-GuidanceNote-/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/59/BeijingPlus20http://www.unwomen.org/~ .  
  .لمتحدةمع العلم أن ھذه المذكرة أعدّتھا ھيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم ا
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اج عمل ھعقد ورشة عمل لدعم إعداد الاستعراضات الوطنية للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنثانياً،   
لة عن أھداف ومنھجية التقارير، متضمنة إرشادات عامة  بيجين بعد عشرين عاماً، تخللھا عروض مُفصَّ

  .3بخصوص تحضيرھا وكتابتھا
  

حول التقدم المحرز في  ،اورية لمنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربيةعقد ورشة عمل تشثالثاً،   
ھذه  بعد عشرين عاماً، تخللھا عروض ومناقشات حول التحديات والأولويات من وجھة نظر المنھاجتنفيذ 

  .4المنظمات
  

فيذ إعلان فريق الخبراء لمراجعة التقرير الإقليمي حول التقدم المحرز في تنل رابعاً، عقد اجتماع  
بلداً  15عن الإدارات والآليات الوطنية للمرأة في  وممثلات ضم ممثلين ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً،

ً في التقرير،  ً مشاركا بھدف  في نسخته الأولية الإقليمي التقريرنوقش خلاله  إقليميين، وخبراء وخبيراتعربيا
 تناولت التطورات الحاصلة منذ انعقادجلسات حوار  اعجتمواكب ھذا الا .5إثرائه والتأكيد على مضمونه

ومسار المراجعات الدولية السابقة وصولاً إلى بيجين بعد  1995 عام لمرأةبا المعني المؤتمر العالمي الرابع
 ً أوضاع المرأة في ظل التطورات والأوضاع الحرجة التي شھدتھا ولا تزال المنطقة العربية، و ،عشرين عاما
رات السكانية المرتبطة بالتھجير والنزوح جراء النزاعات سياسية والاقتصادية والاجتماعية والتغيّ والأبعاد ال
ة من لمرأالمعني باالمسارات الدولية ذات الصلة بالمؤتمر العالمي الرابع  كما تناولت جلسات الحوار . والعنف

المؤتمر الدولي و، 2015 عام نمية لما بعدالت خطةو ،نمائية للألفيةالأھداف الإ ومنھا منظور النوع الاجتماعي
كما ھدف  . )20+ريو( الأمم المتحدة للتنمية المستدامةمؤتمر و ،أھداف التنمية المستدامةو، للسكان والتنمية

إبراز الدروس المكتسبة من العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات الإقليمية  إلى اجتماع فريق الخبراء
منھاج عمل بيجين، بما يكفل مراعاة قضايا النوع ل تنفيذاً ية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوم

  .في ھذا المجال المستقبليبشأن العمل بغية استخلاص اقتراحات وذلك الاجتماعي في السياسات والبرامج، 
  

لدول لم يتم الرجوع إلى أي معطيات خارجية أو وثائق أخرى غير التقارير التي سلمّتھا اخامساً،   
ي على تم الاعتماد وبشكل كلّ  ،وعلى ھذا الأساس .استجابةً للمذكرة التوجيھية ،)تقريراً  21( العربية المذكورة

المعلومات كما وردت في التقارير الوطنية، وبالاستناد إلى نتائج اجتماع الخبراء، والملاحظات التي وردت من 
  .ممثلي الدول بعد ھذا الاجتماع

                                                      
وإدارة المرأة  ،لشراكة مع ھيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةسكوا بامركز المرأة في الإنظم الورشة   3

  .2014فبراير /شباط 28و 27 يوميان، في عمَّ  ، وعُقدتوالأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية

وإدارة المرأة  ،وتمكين المرأةسكوا بالشراكة مع ھيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين مركز المرأة في الإنظم الورشة   4
وتجدر الإشارة  . 2014 غسطسأ/آب 13و 12في بيت الأمم المتحدة في بيروت، يومي  ، وعُقدتوالأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية

  .ما يخص المعلومات المعتمدة فيه إلى أن ھذه الورشة ومخرجاتھا لم تدخل في نطاق تحضير ھذا التقرير، لا سيما في

وإدارة المرأة  ،سكوا بالشراكة مع ھيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةمركز المرأة في الإنظم ھذا الاجتماع   5
  .2014أكتوبر /تشرين الأول 23و 22في بيت الأمم المتحدة في بيروت، يومي  ، وعُقدتوالأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية
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  مضمون التقرير
  

  :، كالآتي)تبعاً للترتيب عينه المعتمد في التقارير الوطنية(فصول  أربعة من التقرير ألفيت  
  

 إعلان ومنھاج للاستعراضات التي ينبغي أن تغطي الفترة منذ اعتماد  وقد خُصصالأول،  الفصل
، مستنيرةً بالاستعراضات السابقة، لبناء تحليل متكامل وشامل يعكس 1995في عام بيجين عمل 

علان الإطويلة الأجل، والنتائج التي تحققت منذ صدور اللاتجاھات والفرص والتحديات ا
  ؛2000في عام  ةالعام ستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيةمنھاج ونتائج الدورة الاالو

 ستعراضات التي تتناول التقدم المحرز في مجالات الاھتمام صص للاخُ وقد  ،الثاني الفصل
  ؛تركيز على السنوات الخمس الأخيرةلعمل، مع الالحاسمة في منھاج ا

 ل نتائج يُكمّ ينبغي أن وت والإحصاءات، القضايا المتعلقة بالبياناويتناول  ،الثالث الفصل
 )الجنسانيةالإحصاءات (من منظور النوع الاجتماعي الاستعراض العالمي لبرامج الإحصاءات 
  ؛2013فبراير /حصائية في شباطفي البلدان، المُقدَم إلى لجنة الأمم المتحدة الإ

 قضايا ناشئة رئيسية من حيث الفرص والتحديات التي تصادف تنفيذ  ، ويتطرق إلىالرابع الفصل
  .منھاج العمل، وما استجد من أولويات خلال السنوات الخمس الماضية

  
  الإقليمي للتقريرالسياق العام 

  
، إلا أن التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة لخطوات المنھجية عينھااالدول المشاركة  لقد اعتمدت  

 ومنطلقاته المفاھيمية، مقاربة الموضوع، على صعيد المرأةتضمنت تجارب متفاوتة في مجال تحسين أوضاع 
طبيعة الخطط والمناھج وتوافر البيانات والمعطيات الإحصائية، وحجم وتعدد وتنوع الأطراف المعنية به، و

  .بين التخطيط والتنفيذ درجة التباينو، تضمنتھاالتعامل مع القضايا التي  والآليات المعتمدة في
  

  :العوامل التاليةالتجارب إلى  تفاوتويعود   
  

، والتي قتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية لھذه البلدانختلاف في الظروف السياسية والاأولاً، الا  
  :يمكن إيضاحھا كالآتي

  
وفي سياساتھا متوسط ومنخفض، وتتفاوت البلدان في دخلھا بين مرتفع  :قتصاديعلى الصعيد الا  

. وبالتالي يتفاوت وقع الأزمات المالية العالمية عليھا نفاقھا،إوخياراتھا الاجتماعية، وفي أولويات  الاقتصادية
بالإضافة إلى  ،الواحدكذلك تتفاوت الأوضاع الاقتصادية ومعدلات البطالة بين ھذه البلدان، بل أحياناً داخل البلد 

الآليات والبرامج  بحسبانتشار ظاھرة الفقر بدرجات متفاوتة، واختلاف طرق مكافحتھا والحد من انتشارھا 
  .المعتمدة والسياسات

  
 وما زالت تشھد اضطرابات أمنية أو عدة مشارِكةعربية  شھدت بلدان :على صعيد الأوضاع الأمنية  

ب في موجات نزوح كبرى سواء داخل أراضيھا أو سبّ تما  إرھابية على أراضيھا،أو أعمالاً  حروباً أو احتلالاً 
  .إلى البلدان المجاورة
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، كان بين البلدان التي ارتدت فيھا الانتفاضات طابعاً المرأةما يخص قضايا  ولعل التفاوت الأبرز في  
عة لقضاياھا، التغيير، والمتابِ بة بحماسة بسلمياً، إذ برزت صورة المرأة المشاركة في الميادين، المطالِ 

لة بنسب متفاوتة في صياغة الدساتير الجديدة، و لحفاظ إلى ا الساعيةوالمنخرطة في الأحزاب الجديدة، والمُتدخِّ
ً مسلحاً،  ؛على المكتسبات التي حققتھا المرأة ً عنفيا برزت فيھا  إذوالبلدان التي ارتدت فيھا الانتفاضات طابعا

  .ضة للاستغلال والعنف بمختلف أوجھه وأبشعھا، المعرّ صورة المرأة الضحية
  

ما يخص إيقاع البلدان المشاركة في ولوج مرحلة  برز في التقارير تفاوت في :على الصعيد الثقافي  
من  تتصالاالتغيير الثقافي والاجتماعي، بما يتناسب والإيقاع المتسارع لما حملته تكنولوجيا المعلومات والا

تفاوت في التعامل الملحوظاً التفاوت في الحرص على إبراز الطابع المحافظ للمجتمع، وبالتالي فكان . متغيرات
اتفاقية القضاء على  فيعلى بعض المواد  سواء كان من خلال إزالة التحفظات ،مع الاتفاقات والمواثيق الدولية

كذلك برز تفاوت في . التحفظإزالة  ردد فيأو التعلى بعض المواد،  أو التحفظكافة أشكال التمييز ضد المرأة، 
عن التنوع في  أو البحثبتطبيقھا بحرفيتھا،  من خلال المناداةالحذر بالتعامل مع قوانين الأحوال الشخصية 

باختيارھا إلى جانب  المواطناتو الحرية للمواطنين تركإلى أو الدعوة داخلھا، بغية اختيار الأنسب منھا، 
  .القانون المدني

  
طبيعة الحكم بين البلدان التي شملھا التقرير، إلى ختلافات العائدة ب الاببسس :يد السياسيعلى الصع  

برز تفاوت في مستويات اعتماد المنحى التشاركي الديمقراطي، وفي نشاط وتعدد وحيوية منظمات المجتمع 
  .المدني، وفي درجة اعتماد القطاع الخاص لمنظور المسؤولية الاجتماعية

  
ً ثا   تأثر ھذه البلدان بالتحولات الكبرى التي شھدھا العالم في الفترة الأخيرة، في ضوء  جةدر، نيا

قتصادية وثقافية وإعلامية وأنماط اتصالية المتسارعة، وما حملت معھا من عولمة التطورات التكنولوجية والا
 ً ، ثقافية والاجتماعيةات البدعوات للحفاظ على الخصوصيحياة استھلاكية جديدة ومتشابھة، مصحوبة أحيانا

  .وأعمال إرھابية بأزمات مالية وحروب وتوترات، وانتفاضاتو
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  التحديات في مجال تعزيز المساواةالإنجازات و  -ولاً أ
  1995منذ عام  بين الجنسين وتمكين المرأة

  
ن منذ إعلا التحديات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسينوقبل تقديم لمحة عامة عن الإنجازات   

في السنوات الخمس الأخيرة  شھدت البلدان العربية ، لا بد من الإشارة إلى أن1995في عام  منھاج عمل بيجين
على مسيرة النھوض بالمرأة والعمل كبرى، انعكست بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدرجات متفاوتة  متغيرات

  .من أجل تحصيل حقوقھا
  

  الإنجازات الرئيسية  -ألف
  

على مستوى التوعية والتشريع  إنجازاتالعربية منذ تسيعينيات القرن الماضي  البلدان حققت  
ً أتخللھا  لتزام بالمواثيق والمعاھدات الدوليةلا، واوالتخطيط  ،الحروبالأزمات و بعض الانتكاسات نتيجة حيانا

  .عمال الإرھابيةوالأ حتلال،والا والنزاعات المسلحة،
  

  الاتفاقيات الدولية  -1
  

تفاقية القضاء على جميع ابخاصة وات الدولية، يتفاقالا زاءإيجابياً إبعض الدول العربية سياساتھا لت عدَّ   
سواء كان بالانضمام، أو برفع بعض التحفظات على بعض المواد، أو  ،(CEDAW)أشكال التمييز ضد المرأة 

  .بإزالة جميع التحفظات
  

  تونس، ھا تأولھا، تل وكانت مصر ،انضمت إليھاالدول العربية على الاتفاقية، و غالبية تقصدّ قد ف  
الإمارات قت عليھا أو انضمت إليھا آخر الدول التي صدّ كانت ، و1990قبل عام اليمن، و يبيالوالعراق ثم 

 في أما .2000 بعد عامموريتانيا، و ،قطرومان، عُ و، ةسوريالجمھورية العربية الوالبحرين، والعربية المتحدة، 
ً الدولة  انضمتو ،2009مرسوم رئاسي بالموافقة على الاتفاقية في عام  ، فقد صدرفلسطين  في عامإليھا  رسميا

 أبريل/تونس وثيقة رفع تحفظاتھا على الاتفاقية لدى الأمم المتحدة في نيسان أودعتو .دون تحفظات 2014
  المتعلقة  الأولى ورفع اليمن تحفظاته على المادة .سحب المغرب كل تحفظاته على الاتفاقيةكذلك  ،2014
اتخاذ التدابير المتعلقة ب وسحبت الكويت تحفظھا على المادة السابعة ."التمييز ضد المرأة"ه مصطلح يبما يعن

تحفظھما ومصر ورفعت كل من الجزائر . المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة
لقة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في اكتساب جنسيتھا او الاحتفاظ المتع ،تفاقيةعلى المادة التاسعة من الا

 . ، موجھتين إشعاراً بھذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدةما يتعلق بجنسية أطفالھا بھا أو تغييرھا، وفي
  .أمام القانونالتي تنص على وجوب مساواة المرأة بالرجل  ةوسحب الأردن تحفظه على المادة الخامسة عشر

تفاقية في كانون الامجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون إلغاء التحفظات على المادة التاسعة من  وافقو
 ودراسة على إعادة صياغة سوريةالجمھورية العربية الو البحرين كل من وتعمل  .2009 ديسمبر/الأول

 والمغرب وليبياوانضم كل من تونس  .تزامات الاتفاقيةلإمان لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ شكّلت عُ و  .امتحفظاتھ
  .إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية

  
 مانعُ  فانضمت. والطفل كما انضمت دول عربية إلى اتفاقيات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والمرأة  

الأشخاص ذوي قوق وقعت على اتفاقية حو ،2004في عام  حقوق الطفل يةتفاقلا الاختيارين إلى البروتوكولين
  .2011في عام  الأشخاص ذوي الإعاقةحقوق تفاقية االبحرين على  قتصدّ  ، وكذلك2008في عام  الإعاقة

قت الكويت وصدّ   .2007على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام لبنان ع وقّ و
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 الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليھا عملال الاتفاقية الدولية بشأن حظر أسوأ أشكعلى  2000في عام 
ات الدولية يمختلف المواثيق والاتفاقإلى كما انضمت الجزائر  . لألفيةاإعلان الأمم المتحدة بشأن ب والتزمت

 انضمتو  .2004في عام  لمرأةبالحقوق السياسية لنسان، لا سيما منھا تلك التي تتعلق المتعلقة بحقوق الإ
وإلى  ھذه الاتفاقيةإلى  ي انضمذال اليمنكذلك ، 2002في عام  تفاقية الدولية لحقوق الطفللى الاإموريتانيا 

، وإلى 1999في عام والإجراءات الفورية للقضاء عليھا  الأطفال تفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عملالا
إلى  مت جزر القمروانض .2004في عام  البروتوكول الخاص بحظر مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة

  .2005تفاقية حقوق الطفل في عام اوإلى  لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالخاص باالعھد الدولي 
  

  ث التصديق على اتفاقية القضاءمن حي العربيةوضع البلدان   - 1جدول ال
  على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
  التصديق  تاريخ التوقيع  البلد

  1992يوليو /تموز 1  1980ديسمبر /ن الأولكانو 3  الأردن
  2004كتوبر أ/تشرين الأول 6  --   الإمارات العربية المتحدة

  2002يو ليو/تموز 18  2002يونيو /حزيران 18  البحرين
  1985سبتمبر /أيلول 20  1980يوليو /تموز 24  تونس

  1996مايو /أيار 22  --   الجزائر
  1994كتوبر أ/تشرين الأول 31  1994انضمام   جزر القمر

  2003مارس /آذار 28  --   الجمھورية العربية السورية
  1998ديسمبر /كانون الأول 2  1998انضمام   جيبوتي
  --   --   السودان
  --   --   الصومال
  1986غسطس أ/آب 13  --   العراق

  2006فبراير /شباط 7  --   مانعُ 
  2014  --   فلسطين
  2009ريل أب/نيسان 29  --   قطر

  1994سبتمبر /أيلول 2  --   الكويت
  1997بريل أ/نيسان 6  --   لبنان
  1989مايو /أيار 16  --   ليبيا
  1981سبتمبر /أيلول 18  1980يوليو /تموز 16  مصر

  1993يونيو /حزيران 21  --   المغرب
  2000سبتمبر /أيلول 7  2000سبتمبر /أيلول 7  المملكة العربية السعودية 

  2001كتوبر أ/تشرين الأول 5  2001انضمام   موريتانا
  1984مايو /أيار 30  --   اليمن

  ، http://treaties.un.org متوفرة في الموقع ھيمجمعة من مجموعة معاھدات الأمم المتحدة، و علوماتالم: المصدر
  .www.arabwomenorg.org موقعالفي و

  .و لم ينضم إليھاأق عليھا، تعني أن البلد لم يوقع الاتفاقية، أو لم يصدّ ) --(شارة الإ :ملاحظة

  
  التشريعات  -2

  
تھدف إلى تحقيق  تشريعيةتعديلات سن قوانين جديدة و في الإطار التشريعي، شھدت دول عربية عدة  

  .المساواة على أساس النوع الاجتماعي
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 مان،عُ و السودان،والإمارات العربية المتحدة، كلّ من  ىأجرل، العم المساواة في قوانين ي مجالف  
 1995وشھدت فلسطين بعد عام  .مومةإجازات الأب ما يتعلقعلى قوانين العمل في تعديلات  اليمنو ،لبنانو

 نطوي علىنجازات قانونية تإعملية إصلاح قانوني لتوحيد القوانين والتشريعات النافذة، وحققت ھذه العملية 
كذلك   .قانون العمل الفلسطينيو ثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينيةالو: منھا ،نب إيجابية لإنصاف المرأةجوا

بين المرأة والرجل في الأجر، وقانون المساعدات العامة، وقانون  ساوىأصدرت الكويت قانون العمل الذي 
 وفي عُمان، تم  .حق في إجازة الأمومةال منھا ،زات اجتماعية عديدةالخدمة المدنية الذي يمنح المرأة امتيا

 حالة في خاصة إجازة العاملة بمنحھا المرأة حقوق ، بحيث يراعي120/2004رقم  المدنية الخدمة قانون تحديث
ً  50 ولمدة كامل براتب أمومة وإجازة أطفالھا، لرعاية خاصة وإجازة كامل براتب زوجھا وفاة وتتمتع  . يوما

توظيف نفسھا التي يتمتع بھا الرجل، وكذلك تتساوى معه في الأجر، فضلاً عن المرأة العُمانية بفرص ال
 . المساواة في جميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات، ويشمل ھذا الوضع جميع الوظائف بما فيھا الوظائف العليا

المتساوي، وعلى السودان على الأجر المتساوي بين المرأة والرجل للعمل كل من البحرين وونص القانون في 
ست قاعدة الأجر وساوت قوانين العمل السورية بين المرأة والرجل، وكرّ   .الحق المتساوي في الترقية

وكذلك ساوت القوانين في ليبيا بين   .ور الحضانةالمتساوي وحق النساء العاملات في إجازة الأمومة وتوفير دُ 
نشاء حضانة إزم القانون جھات العمل التي تعمل فيھا نساء بالرجل والمرأة في الأجر للأعمال المتساوية، كما أل

تدابير وضمانات تكفل تُتخذ لم  إلا أنه، كما يشير التقرير الوطني الليبي،  .تتكفل بمصروفاتھا الأمھات العاملات
طر وأصدرت ق  .المميزة تللرجل الأولوية في الوظائف والمكافآ ،من حيث التطبيقفكان،  للمرأة ھذه الحقوق،

قانون إدارة الموارد البشرية الذي ألغى حرمان المرأة من الحصول على بدل السكن، ليساويھا  2009في عام 
ة القتل الخطأ بين المرأة والرجل بعد أن كانت قبل الذي ساوى في ديّ  2008 عام قانونأصدرت كذلك و. بالرجل

بين المرأة والرجل بالنسبة  في قطر 2007لعام قانون المرور  ساوى كذلك .ة الرجلصدروه تساوي نصف ديّ 
ً  ساوى القانونو ،لشروط الحصول على رخصة قيادة بين المرأة والرجل في راتب التقاعد وفي الحصول  أيضا

إنھاء وحظر القانون في قطر على صاحب العمل   .، وفي الحق في إنشاء الشركات التجاريةعلى الضمان
 وكفل قانون التأمينات الاجتماعية في عُمان المعاش .جازة وضعخدمات المرأة في حال زواجھا أو أخذ إ

 الخدمة مدة للرجل للحصول على المعاش التقاعدي، على ألا تقل 60سن و للمرأة 55حيث حدد سن  التقاعدي
 الأردنكل من الصحي في وصدرت قوانين للتأمين الاجتماعي و . للمرأة سنوات 10و للرجل سنة 15 عن
 عاملات المنازل حقيمنح القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي الذي  2002 عام نس فيوأصدرت تو .مصرو

  .التغطية الاجتماعية الحصول على
  

قانون الأحوال الشخصية في عام  العربية المتحدة أصدرت الإمارات وفي مجال الأحوال الشخصية،  
تحقيق العدل وتعزيز المساواة والتوازن من أجل  2004في عام المغرب مدونة الأحوال الشخصية  عدّلو ،2005

 18المساواة في الأھلية القانونية لإبرام عقد الزواج وتحديدھا في : داخل الأسرة، وكان من أبرز مستجداتھا
سنة، وفي إنھاء الحياة الزوجية، وإضافة الطلاق الاتفاقي، والطلاق للشقاق، وإعطاء المرأة حق الوصاية على 

منح الأم الحق  يالقانون الذ: وصدرت في تونس مجموعة قوانين، أبرزھا. د غياب الأبأبنائھا القاصرين عن
لقانون المتعلق بإلغاء بعض الأحكام من الالتزامات او ،النسب مجھولكان حال في لقبھا العائلي لإبنھا في 

سنة  18ليكون اج زوتوحيد السن الدنيا للو ،زوجته عملالزوج وموافقته على  لق بشرط رضاوالعقود التي تتع
 قبل الطلاق إحاطتھا بجميع الضمانات القانونية في مرحلتي ماوحق الأم الحاضنة في السكن و ،لرجلللمرأة ول

رسخَّ حقوق المرأة من خلال عدة فصول منھا  2014لعام مع الإشارة إلى أن الدستور التونسي  ،بعدهما و
 .راءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصيةوعملت مصر على تنظيم إج  .47و 46و 34، و21ل والفص

زوج وعدم عقد الزواج إلا وأصدرت الكويت قانون الأحوال الشخصية الذي أعطى المرأة الحق في اختيار ال
لتعزيز حقوق المرأة من خلال إلغاء  2005وأدخلت الجزائر تعديلات على قانون الأسرة في عام  .برضاھا

جريت تعديلات أوكذلك . ، وموافقة المرأة كشرط لعقد الزواجسنة 19عند واج الزواج بالوكالة، وتحديد سن الز
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عطى الحق للزوجة أسنة، و 18لى إ 15في الأردن على قانون الأحوال الشخصية، فتم رفع سن الزواج من 
 ل مقابلل ومؤجّ بالتنازل عن كافة حقوقھا الزوجية من مھر معجّ  غير أن ذلك يحصلبطلب التفريق للافتداء، 

في مماثل وصدر مرسوم سلطاني  .على سفر الزوجة أو الولي شرط موافقة الزوجقطر  رفعتو .الطلاق
صدر في ليبيا القانون رقم كان قد و .ولبنان ،سوريةالجمھورية العربية الو، البحرينالأردن وكذلك فعل  ،عُمان

ً للرجل أن يتزوج زوجة ثانية 1991لعام  22 إلا بموافقة زوجته الأولى أو بإذن  والذي بموجبه لم يعد مسموحا
من المحكمة، وأكد القانون حق المرأة في إبداء رأيھا في اختيار شريك حياتھا، وفي اللجوء إلى القضاء في حال 

، كان من الصعب تنفيذه دون 2012 عام الذي تم الإعلان عن إلغائه في ھذا القانون. ھا في تزويجھات وليِّ تعنّ 
لسنة  19وصدر في البحرين القانون رقم  .كما يشير التقرير الوطني الليبي، بة لتحقيقهوضع التدابير المناس

  .يُنظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانةالذي  2009
  

 ضمنقانون العقوبات في البحرين العنف بكل أشكاله، كذلك  يُجرّم ما يخص قوانين العقوبات، فيو  
ت و .أحكام الأسرة حقوق المرأة عند التقاضي في الأمورالشرعية بما يحافظ على كيانھا وكيان أبنائھا قانون أقرَّ

  في مجال  ھذه القوانينتعديلات على  والمغربمصر و ولبنانسورية وفلسطين الجمھورية العربية الدول مثل 
د العقوبات على الذي شدّ  2011ت في عام ردن تعديل قانون العقوبافي الأتم  كذلك  ".جرائم الشرف"ما يسمى 

  جرائم العنف البدني والجنسي، وعلى مرتكبي جرائم تھريب الأشخاص عبر الحدود، وجريمة نسب الطفل 
ً تعديل قانون العقوبات لجھة إلغاء المادة المتعلقة بوقف    إلى أم لم تلده، وجرائم القوادة والخطف، وأيضا

م قانون العقوبات  .بزواج المغتصب بالضحية التحقيق فيھا وأ تنفيذ العقوبة ئر في الجزا 2004 لعام كذلك جرَّ
   .التحرش الجنسي

  
الأردن سن قانون الحماية من العنف الأسري في عام في  تمّ  مجال الحماية من العنف الأسري، فيو  

ً  2014 أبريل/نيسان 1أصدر مجلس النواب اللبناني بتاريخ ، و2008 ية النساء وسائر أفراد حما"عنوان بقانونا
البحرين وتونس وفلسطين ومصر  كل من ت مشاريع قوانين مماثلة فيوأعدّ ". الأسرة من العنف الأسري

  السعودية نظام الحماية من الإيذاء المملكة العربية كذلك صدر في . المغرب واليمن بانتظار إقرارھاو
  .بمرسوم ملكي

  
دستور إقرار في مجال حق المرأة في منح الجنسية لأبنائھا، ومن الأمثلة على الإصلاحات التشريعية   
والذي يضمن  2010لعام  55قانون ال إقرار تونسوالأم في منح جنسيتھا لأولادھا من زوج أجنبي، حق السودان 

 الجزائر كل من وتعديل ،للمرأة التونسية حقّھا في منح جنسيتھا لأولادھا في حال زواجھا من غير تونسي
على التصديق إلى  المغرب يتجهو .قانون الجنسية لتمكين الأم من إعطاء جنسيتھا لأولادھا يمنوال مصرو

في الإمارات  أما .تعديل جديد ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي
 2014في عام البحرين  تأعُدّ و .18 لـسن ابلوغھم لادھا الجنسية بعد منح أونة فتستطيع المواطِ العربية المتحدة 

نة المتزوجة ، بما يسمح بمنح الجنسية البحرينية لأبناء المواطِ 1963مشروع قانون بتعديل أحكام الجنسية لعام 
طيع المرأة منح توفي موريتانيا، تس .من أجنبي، وافق عليه مجلس الوزراء وأحيل الى السلطة التشريعية

عليھم  في الخارج فيتوجب أما في حال ولادتھم ،لادتھم على الأراضي الموريتانيةبنائھا في حال ولأالجنسية 
ً للحصول على الجنسية التقدم بطلب  للحصول على الزوج التقدم بطلب للشروط الواردة في القانون، كذلك  تبعا
  .الحياة الكريمة تكفل لھمعدة وفي عُمان، يُمنح أبناء العُمانية المتزوجة من أجنبي تسھيلات  .على الجنسية

  
تجار أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة جرائم الا تجار بالبشر،وفي مجال مكافحة الا  

وصدر في  .تجار بالبشرالدولية والإقليمية لمكافحة الا ، والذي جاء متسقاً مع المعايير2009بالأشخاص في عام 
قت موريتانيا على القانون في عام صدّ و .شخاصتجار بالأبشأن مكافحة الا 2008لعام  1قانون رقم الالبحرين 
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كما   .لمعاقبة جريمة كھذه 2010لعام  64ومصر القانون رقم  2011في عام  164أقرّ لبنان القانون رقم ، و2003
ً قانونالعربية المتحدة الإمارات أصدرت  ً اتحادي ا  كذلك أقرّ  .2006لسنة  51رقم  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ا

ً مماثلاً العراق قانون  ،وأنشأت لجنة وطنية لھذا الغرض 2008مان القانون في عام ت عُ أقرّ و. 2012في عام  ا
ت تونس في عام وأقرّ  .إلى المحكمة العلياالضرر للمرأة رفع دعاوى  2010عام وأتاح المرسوم السلطاني في 

الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء  ةالقانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقب 2003
وأعد اليمن مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وافق عليه مجلس  .، وكذلك فعلت موريتانياوالأطفال

استحدثت دول أخرى آليات للتصدي لھذه الحالة، مثل الأردن و  .اء وأحيل إلى مجلس النواب لإقرارهرالوز
تجار بالبشر، وخصص خطوط اتصال طوارئ ء خاصة بضحايا الاس لجنة متخصصة لإنشاء دار إيواأسّ  ذيال

م .بلاغات لشبھات جنائية في ھذا المجالاللتلقي  التصرفات المرتبطة  2008لعام  القانون الجزائري كذلك جرَّ
  .بالاتجار بالنساء

  
النسائي سنّ عدد من الدول العربية تشريعات من شأنھا تعزيز التمثيل  في مجال المشاركة السياسية،و  

لت في بلدان عدة زيادة في نسبة النساء في القوة الانتخابية، وفي البرلمانات ف ،في العملية السياسية سُجِّ
 الدورة في في المائة 39.88ففي عُمان، ارتفعت نسبة الناخبات في مجلس الشورى من  .والمجالس البلدية

 نسبة مشاركة المرأة بلغت ، كما)2015-2011( بعةالسا الدورة في المائة في 43.91 إلى )2011-2008( السادسة
الناخبات في ، ارتفعت نسبة وفي الجزائر .في المائة 44.48حوالي  )2016- 2012( البلدية المجالس في الناخبة

، السودان وفي  .2012 عام في في المائة 31.6إلى  2007في عام  في المائة 7.7جلس الوطني الشعبي من مال
في البرلمان الوطني والمجالس التشريعية  في المائة 25إلى المرأة الكوتا بزيادة نسبة تمثيل  2010في عام  أقٌرت

من  في المائة 20تشريع يخصص كوتا نسائية بنسبة لا تقل عن  2007في عام  ، صدرفي الأردنو. بالولايات
ُ و ؛2011في عام  في المائة 25فع النسبة إلى ت، لترالمقاعد في المجالس البلدية قانون الانتخاب  2012في عام  قرَّ أ

لمقاعد التي تحصل عليھا النساء إلى اوالذي خصص للنساء خمسة عشر مقعداً نيابياً، بالإضافة  لمجلس النواب
تخصيص ربع عدد بنداً ب 2014تضمن الدستور الجديد لعام في مصر، و. في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة

واصلت الدولة ما بعد الثورة التزامھا بتعزيز حقوق المرأة من في تونس، و .مرأةمقاعد المجالس المحلية لل
مقعداً أي ما  65 النساء إلا بـتفز م رغم ذلك لولكن  ؛2011ي القوائم الانتخابية لعام خلال إقرار مبدأ التناصف ف

، 2014يناير /كانون الثاني 25في  تنفيذاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطنيوفي اليمن، و . في المائة 30يقارب 
العامة  ائففي الوظ في المائة 30بنسبة لا تقل عن المرأة بشأن تمثيل قراراً صدر رئيس مجلس الوزراء أ

  .القرار واقعوم
  

 وموريتانيا ،والمغربومصر العراق، وفلسطين، و كالأردن، والجزائر، وجيبوتي،بعض البلدان وكان   
ً تختشريعات  2010قبل عام قد أصدر  والمجالس  في البرلمان ھنلزيادة عدد) كوتا(للنساء  صص حصصا

اعتماد نمط الاقتراع بلائحة نسبية وأخرى  حقق المجال التشريعي نقلة نوعية عبرففي المغرب،  .المحلية
ً نظام 2011في عام ، ووضع 2002وطنية خلال الانتخابات التشريعية في عام  ً تحفيزي ا ً مالي ا للأحزاب السياسية  ا

 نشاءإن من نساء، وانتخابية وطنية تتكوّ  رلوائح الترشيح، وإحداث دوائ علىة للنساء مخصيص مراكز متقدلت
كل مجلس جماعي، وإلزام الأحزاب في لمساواة وتكافؤ الفرص لصندوق دعم لتشجيع تمثيل النساء، ولجنة 

كوتا  2002اء في عام صصت للنسخُ  في جيبوتي،و .السياسية بتوسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية السياسية
ينص على تخصيص  2008في الإدارة وفي اللوائح الانتخابية، وصدر مرسوم في عام  في المائة 10بنسبة 

  .جيبوتيالدخلت لأول مرة سبع نساء في البرلمان ف ،في وظائف الدولة العليا في المائة 20حصة للنساء بنسبة 
ً بنسبة  نونقا 2006في عام  ، صدروفي موريتانيا كحد أدنى داخل اللوائح  في المائة 20يضمن تمثيلاً نسائيا

الذي  2008ر في التعديل الدستوري لسنة مكرّ  31وفي الجزائر، تم إدراج المادة  . الانتخابية المحلية والتشريعية
المتعلق  ويالعضينص على توسيع وجود المرأة في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، ومنه جاء القانون 



-10- 

 

ر إدراج أسماء مرشحات بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة لينص على إنشاء نظام الحصص، ويقرّ 
  .في المائة 50و 20ضمن القوائم الانتخابية لتتراوح حسب المقاعد ما بين 

  
ً السياسية  المرأة دعم مشاركة وبغرض    2013ي ، صدر في المملكة العربية السعودية الأمر الملكأيضا

 20من نظام مجلس الشورى ليصبح للمرأة كامل العضوية في المجلس، ولتشغل نسبة  3القاضي بتعديل المادة 
مشاركة المرأة في  المملكة تكذلك أقرّ  ؛من مقاعده، بعد أن كانت تشارك في أعماله كمستشارة في المائة

دخلت المرأة العملية  ،وفي عُمان  .2014م الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من دورة عا
.  ، لتحصل على أربعة مناصب2012، وإلى المجالس البلدية في عام 1994الانتخابية لمجلس الشورى منذ عام 

 العمانية الذي يتيح للمرأة 58/2013قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم  صدركما 
نساء عضوات في مجلس الشورى لأول مرة في عام أربع وتم في البحرين تعيين   .الحق في الترشح والانتخاب

تحاد في شأن طريقة قرارالمجلس الأعلى للا 2006، صدر في عام وفي الإمارات العربية المتحدة . 2000
 تحادي والذي يمنح حق المرأة في الترشحفي المجلس الوطني الاالعربية المتحدة اختيار ممثلي الإمارات 

أدى تعديل القانون لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة في التصويت والترشيح إلى في الكويت، و . والانتخاب
عن طريق صناديق  ،في المائة 8بنسبة  ، أيلأول مرة 2009في عام إلى البرلمان الكويتي دخول أربع نساء 

في عام المائة  في 4وإلى  2012في عام  ائةفي الم 6قتراع، دون تطبيق نظام الكوتا، وتناقصت النسبة إلى الا
وزيرة في كوالمجلس البلدي و قھا السياسية كنائبة في البرلمانوبھذا أصبحت المرأة الكويتية تمارس حقو؛ 2013

المرأة الحق في تولي مناصب في السياسة والشؤون العامة، قد منحت التشريعات كانت في ليبيا، و .الحكومة
ن أإلا  ،حق تولي مناصب القضاء بالشروط نفسھا التي يخضع لھا الرجل 1989لسنة  8ومنحھا القانون رقم 

  .مقارنة بدورھا في الأنشطة الأخرى، وبدور الرجل في ھذا المجال مشاركتھا بقيت محدودة جداً،
  

  التقدم في مستويات تعليم المرأة  -3
  

العمل على تقليص الفجوة : برزھاأ ،حققت الدول العربية تطورات ملحوظة على صعيد تعليم المرأة  
 برامجتنفيذ واستحداث أنماط تربوية جديدة تخص التعليم اللانظامي، و، بين الجنسين وبين المناطق النوعية

وضع و، إلزامية التعليم للجميعووسعتھا، تمشاريع محو الأمية و تطويروداء التعليمي، تحسين الأ تھدف إلى
  .سرب الإناثبرامج للتكوين المھني لمكافحة ت

  
 ساسيدأ إلزامية التعليم الأمبالعديد من البلدان  اعتمادعلى صعيد تعليم المرأة  أھم الإنجازات من كانف  
ستيعاب الإناث في المرحلة انسبة  وارتفعت ،قرار رئاسي بإلزامية التعليم للجميعفي السودان  فصدر. ومجانيته

أقر الأردن مبدأ إلزامية كذلك .  الفجوة النوعية في التعليم تاليبال تقلصتو ،ستيعاب الذكوراالأساسية مقارنة ب
مدد مجلس الوزراء العربية المتحدة وفي الإمارات  .التعليم ومجانيته ليشمل المرحلة الأساسية لمدة عشر سنوات

لدرجة  وارتفعت معدلات التحاق الفتيات بمختلف المراحل التعليمية ،تسع سنواتإلى فترة الدراسة الإلزامية 
مان، نص المرسوم وفي عُ  .إلزامية التعليم حتى الصف التاسع سوريةكذلك مددت   .فاقت الذكور في معظمھا

ما بعد  تمام مرحلة التعليمإعلى حق الطفل في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى  22/2014السلطاني 
 ً تسجيل الطفل  مب ولي الأمر في حال عدي، ويعاقَ تمام مرحلة التعليم الأساسإحتى  الأساسي، ويكون إلزاميا
وفي  .في المائة 80وتم تخصيص منح دراسية للفتيات الحاصلات على معدلات تفوق . وانتظامه في المدرسة

وضعت البحرين ومثلھا قطر و. عداديةللمرحلتين الابتدائية والإومجانيته لزامية التعليم إالبحرين، أقُرّت 
كذلك تبنت فلسطين تعميم  .نھا معاقبة أولياء الأمر المخالفين لإلزامية تعليم أولادھمتشريعات وآليات من شأ

  قانون إلزامية التعليم من  2001وفي موريتانيا، صدر في عام . التعليم للجميع واعتمدت إلزامية التعليم الأساسي
 2000في عام في المائة  71.6ن التعليم الأساسي مبالفتيات التحاق سنة، وارتفعت نسبة  14 سنوات إلى 6عمر 
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 سنة 24- 6في سن الدراسة  للإناثمعدل الالتحاق المدرسي  ارتفعوفي ليبيا،  .2008في عام في المائة  90.9إلى 
وبلغت نسبة التحاق الإناث بمرحلة التعليم  ؛2006في عام  في المائة 81.9إلى  1995في عام في المائة  73.2من 

  .1999في عام  في المائة 47.2، مقابل في المائة 48.9ي حوال 2006الأساسي في عام 
  

إلى انخفاض في الجزائر اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية أدى على صعيد مكافحة الأمية، و  
مان انخفاضاً في مستوى الأمية، شھدت عُ و. 2008في عام  في المائة 22.10إلى  في المائة 85نسبة الأميين من 

طوّرت البحرين مشاريع و .رتفاع ملحوظ في نسبة استيعاب الإناث داخل مختلف مراحل التعليمإضافة إلى ا
في  في المائة 76وانخفضت في اليمن مؤشرات أمية الإناث من . محو الأمية ووسعتھا لتشمل الأمية المعلوماتية

وما سنة  15ن ممن عمرھم مية للسكان الليبييوانخفض مستوى الأ .2010عام في  في المائة 60إلى  1994عام 
وترافقت الاستراتيجية الوطنية  .2006في عام  في المائة 18إلى  1995للإناث في عام  في المائة 24من فوق 

لمحو الأمية وللتعليم غير النظامي في جيبوتي مع خطة عمل للتعليم التقني والتكوين المھني، وخطط لتعليم 
جئين وأطفال الشوارع، فانخفضت نسبة الأمية في أوساط النساء من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، واللا

الخام في المدرسي الالتحاق وبلغت نسبة .  2012في عام  في المائة 17.8سنة لتصل إلى  24لغاية  12عمر 
في عام  في المائة 72.3الصافي  الالتحاق المدرسي، ونسبة في المائة 91.8في جزر القمر  المرحلة الأساسية

إلى  1995في عام  في المائة 77معدلات معرفة القراءة والكتابة بين الإناث من ارتفعت في فلسطين و .2007
ً بأن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الإناث دون 2012في عام  في المائة 93.6 قد تجاوزت  45 الـسن ، علما

ً كب.  في المائة 98  البالغةيراً في معدل محو أمية الكبار للسكان كذلك سجلت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا
في  92.8إلى  1985عام في  في المائة 71.2سنة وما فوق، فارتفع معدل محو أمية الكبار من  15أعمارھم 

  . ، مع تسجيل تفاوت بين الجنسين لصالح الإناث2005في عام  المائة
  

مج تحسين أداء المدارس الذي يتضمن مضت البحرين في تنفيذ برناما يتعلق بتطوير التعليم،  فيو  
مجموعة من المشاريع التي تُمكِّن القيادة المدرسية والتربوية وتطورھا، وتُمكِّن المعلمين من الممارسات 

وتم رصد مؤشرات الإنجاز بغرض سد الفجوة بين الجنسين  .التربوية الحديثة من خلال أكاديميات التدريس
التعليم الجامعي بوشھد العراق زيادة ملحوظة سجلھا التحاق الإناث  . فرصلتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ ال

والدراسات العليا، كما تم استحداث أنماط تربوية جديدة ضمن النظام التربوي الرسمي تعرف بالتعليم اللانظامي 
ركزت مصر جھودھا في مجال تعليم المرأة على المناطق الريفية في و. وتوزع على مراحل متعددة

لمحافظات، حيث خصصت عدة مشاريع لرفع مستوى القطاع التربوي في ھذه المناطق وتحسين استيعاب ا
من إجمالي  في المائة 84لتصل إلى  في مصر رتفعت نسبة الإناث في مستويات التعليم قبل الجامعيفا ،الإناث

ارتفعت وفي الأردن،   .ت العلياتحققت مساواة كاملة بين الجنسين في نسبة الالتحاق بالدراسابينما المقيدين، 
معدلات التحاق الفتيات بمختلف المراحل التعليمية بدرجة فاقت الذكور في معظمھا، وتميّزت نتائج التحصيل 

ختبارات الوطنية والدولية العلمي للطالبات الإناث بالتفوق على زملائھن الذكور، وفقاً لما أشارت إليه نتائج الا
وواصلت المملكة العربية السعودية جھودھا في تعليم المرأة، من  .تويات التعليميةفي مختلف المباحث والمس

نشاء المشاريع التعليمية الضخمة، والعمل على تحسين مسارات التعليم والتوسع في إتاحة تخصصات إخلال 
ً على صعيد المؤشرات الكمية لوصول الفتيات للتعلي .عصرية جديدة ً ملموسا م ما بين وسجلت فلسطين تقدما

في العام  في المائة 95فارتفعت نسبة البنات إلى البنين في مرحلة التعليم الأساسي من  ،2014و 1995عامي 
 في المائة 84، وفي التعليم الثانوي من 2013- 2012في العام الدراسي  في المائة 99إلى  1995-1994الدراسي 

  .2013في عام  في المائة 88.44إلى  1995في عام  لمائةفي ا 87، وفي التعليم العالي من في المائة 85.22إلى 
الجمھورية أدخلت و  .كذلك سجلت تونس تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الكمية لتعليم النساء في مختلف المراحل

سورية التعليم الافتراضي والتعليم المفتوح إلى مناھجھا الدراسية، ما فتح المجال أمام النساء عامة العربية ال
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في ليبيا، ارتفعت نسبة تعليم المرأة من العدد الكلي و .ربات البيوت بوجه خاص ليكملن تعليمھن العاليو
  .2006في عام  في المائة 50إلى  1995في عام  في المائة 48.2للمتعلمين في جميع المستويات من 

  
  التقدم في مجال صحة المرأة  -4

  
ً في مجالات التوعية الصحية وتحسين ذات االبلدان  ، بما فيھاحققت بعض البلدان   لدخل المتدني، تقدما

ظروف التوليد ورعاية الأمومة، مُعزَزةً بآليات وخطط تھدف إلى تحسين الخدمات الصحية الخاصة بالمرأة، 
  .وذلك بالدرجة الأولى في الأرياف

  
خفض نسبة وفيات تمكن السودان من على مستوى الاعتناء بصحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض،   

ستراتيجية لخفض أسباب وفيات الأمھات بنسبة ا، كما وضع 2010و 1999عامي الأمھات إلى النصف بين 
ً يمنع المجلس الطبي أصدر و، 2015الثلثين بحلول عام  ممارسة من العاملين في المھن الصحية قراراً مھنيا

كما وُضِعت خطة استراتيجية  ،ن يمنع ختان الإناثوفي ھذا الصدد، شُكِّلت لجنة عليا لوضع قانو. ختان الإناث
بدعم من مؤسسات  2007موريتانيا استراتيجية وطنية لمكافحة الختان في عام  وضعتو .يدزقومية لمكافحة الإ

ات الأطفال والأمھات بقي عالياً، إلى أن معدل وفيّ  الوطني ويشير التقرير. مختصة في منظمات الأمم المتحدة
بناء وتجھيز المستشفيات والمراكز الصحية، وتنمية الموارد البشرية العاملة لالجھود المبذولة على الرغم من 

  يدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، وأصدر اليمن قانون وقاية المجتمع من الإ .في المجال الصحي
   .ية بمكافحتهما مثّل نقلة نوعية في مجال التصدي للوباء، إلى جانب إنشاء آليات مؤسسية معن

  
ً  اليمنسجل الخدمات الصحية، بما يتعلق  فيو   فارتفع معدل التغطية بالخدمات الصحية وتم  تحسناً نسبيا

في  قدم خدمات الصحة الإنجابيةالتي تارتفع عدد المرافق الصحية ف. تحسينھاالخدمات الأساسية و نطاقع يتوس
 .قدم خدمات الطوارئ التوليديةتي توكذلك المرافق ال، 2012في عام  2466الى  2009في عام  586من  اليمن

مركزاً للسيطرة على  41أما في العراق، فقد تم تطبيق عدد من الآليات الخاصة بالصحة النسائية، منھا تأسيس 
الأمراض غير الانتقالية، وتطبيق نظام الرصد والكشف المبكر، واعتماد نظام الكشف المبكر والتشخيص 

وتنفيذ الحملات المستمرة للسيطرة على مرض  ،في مراكز الرعاية الصحية الأوليةوء التغذية الدقيق لحالات س
 خفض نسبة الإصابة، وتم اعتماد ھذا الأسلوب لمتابعة المتسربين منوشلل الأطفال والحصبة والكزاز 

ً خطط العراق دّ أع كما. البرنامج الموسع للتحصين مراض الانتقالية، من استثنائية للسيطرة على الأوبئة والأ ا
خلال تأمين الأدوية والمستلزمات العلاجية والمساندة وتدريب الملاكات الطبية والصحية على الرصد الوبائي 

وتمكنت الإمارات العربية المتحدة من تحسين المؤشرات المرتبطة بأوضاع   .والسيطرة على نواقل الأمراض
اية الصحية الشاملة للمواطنين والعاملين من غير المواطنين ، من خلال تأمين الرعالمرأة في المجال الصحي

  مي الخدمات، في الحكومة، ونشر المراكز والوحدات الصحية في جميع المناطق، والتدريب المستمر لمقدّ 
ما ساھم في خفض وفيات الأمھات بسبب الحمل والولادة إلى درجة الصفر، وما جعل نسبة الولادات في 

كذلك تمتعت المرأة الكويتية بكافة الخدمات الصحية بالمجان، فانخفض معدل  . في المائة 99.9المستشفيات تبلغ 
 اووضعت ليبي .2012في عام  في المائة 1.7إلى  2006في عام  في المائة 1.9الكويت من في  ھاتوفيات الأم

ً على مبدأ مجانية الرعاية الصحية والعلاج وش ً سياسات للرعاية الصحية تقوم أساسا ً ومكانيا .  موليتھا بشريا
، وتضمنت "الصحة للجميع وبالجميع"يتبنى الاستراتيجية العالمية الذي  1995لسنة  74فصدر القانون رقم 

عمر النت مسوحات صحة الأم والطفل أن وبيّ . منھا لجنة للأمومة والطفولة لجنة وطنية، 11التدابير إنشاء 
من القرن  سنة في فترة الستينات 45مقارنة بـ  2004عام في سنة  73.3لمرأة عند الولادة وصل إلى المتوقُّع ل
من النساء الحوامل في ليبيا تلقين  في المائة 95أن إلى  2003وتشير بيانات المسح العنقودي لعام . العشرين

 .عن طريق ممرضات وقابلات في المائة 5استشارات صحية من طبيب مختص، و
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ستراتيجية الخطة الافي لبنان أطلقت وزارة الصحة امج الصحية، ربوفي مجال إعداد الخطط وال  

برنامج صحة  2011عام ، كما أطلقت وزارة الصحة العامة في 2013الوطنية للرعاية الصحية الأولية في عام 
المرأة الحامل ومولودھا الذي يھدف إلى تأمين شروط الولادة الآمنة، وبالتالي إلى خفض معدل وفيات الحوامل 

كذلك شرعت وزارة الصحة في المملكة  .وفيات لكل مائة ألف ولادة 10، ليصل إلى بعد وأثناء الولادةول قب
 الصحية الكاملة للأمومة، رعايةتحقيق الالتي تھدف إلى من الإجراءات عدد تخاذ افي العربية السعودية 

للطفولة المبكرة، وأخرى  سورية استراتيجيةالجمھورية العربية الووضعت  .خفض معدل وفيات الأمھاتو
للمسنين، راعت فيھا احتياجات الطفلة والمسنة بشكل خاص، فتابعت وزارة الصحة تفعيل برامجھا المعنية 

ى وفي الجزائر، أدّ  .بالمرأة عبر دائرة الصحة الإنجابية، وكذلك تفعيل برنامج صحة المراھقين والمسنين
 معدل الولادة وبعدھا إلى تحسين التكفل بالمرأة الحامل، فتقلص البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم فترة ما قبل

ووضعت وزارة الصحة في  .في المائة 30إلى  2008صل في عام يل في المائة 5وفيات الأمھات بداية بنسبة 
ً الأردن استراتيجية الحمل الآمن للتعامل مع القضايا ذات الأولوية،  مكونات أخرى للحمل الآمن  شملت أيضا

للمرأة مة كما عملت الوزارة على توسيع نطاق الخدمات المقدّ . تنظيم الأسرة ورعاية ما بعد الإجھاضمثل 
وزيادة التغطية لخدمات رعاية  ،مي الخدمات في المراكز الصحيةورفع كفاءة مقدّ  ،والطفل في المراكز الصحية

مجموعة من البحرين قت لأطُو .اطقالمنالمرأة والطفل من خلال شبكة واسعة من المراكز المنتشرة في جميع 
استراتيجية وزارة الصحة للفترة : منھا ،الاستراتيجيات والخطط التي خصَّت المرأة بمجموعة من المبادرات

وتشمل أمراض القلب والشرايين وداء (الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير السارية و، 2011-2014
، 2011الاستراتيجية الصحية للمسنين في عام و، )المزمنة السكري والسرطان وأمراض الجھاز التنفسي

 البحرينحققت وبھذا  .، واستراتيجية تعزيز الصحة النفسية2011-2010للفترة الاستراتيجية الوطنية للشباب و
ً من خلال نتائج تحليل مؤشرات القياس الدولية وأصبحت ً متقدما في مصاف الدول  ، كما يذكر التقرير،ترتيبا

ً مة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية كمّ المتقد ً ونوعا عند الميلاد إلى العمر المتوقع ، فارتفع متوسط ا
في عام سنة  74.6، مقارنة بـ )سنة للإناث 76.1سنة للذكور و 74.7( لكلا الجنسين 2011في عام سنة  75.3
سات الرعاية الصحية الأولية تم إدماج البرامج الخاصة بصحة المرأة ضمن شبكة مؤس ،مانوفي عُ . 2010
على كل شخص القيام بالممارسات الضارة بصحة  كما حظر القانون الخاص بالطفل. إليھا الوصول لتسھيل

سجلت المؤشرات العامة لصحة المرأة تقدماً ملموساً منذ وفي فلسطين،  .الطفل أو الترويج لھا أو المساعدة فيھا
 في المائة 87ھات، وارتفعت معدلات رعاية المرأة خلال الحمل من ، فانخفضت معدلات وفيات الأم1995عام 

لتطوير امع  ،خدمات الرعاية الصحية الأوليةنطاق ع يوسم توت ،2010في عام  في المائة 94إلى  2000في عام 
  .خدمات الصحة النفسيةوإضافة  ،المستمر لقدرات الكادر الصحي

  
  التمكين الاقتصادي للمرأة  -5

  
وإلى تمكين  ،عمالالھادفة إلى دعم المرأة في ريادة الأ من المبادرات عدداً عدة عربية ان بلد أطلقت  

  مين قروض أما الريفيات من العمل وإقامة مشاريع صغيرة من خلال تالنساء ذوات الدخل المحدود لا سيّ 
  . ميسرة لھن

  
البلدان العربية جملة  بعضاتخذ  قتصادية،وتعزيزمشاركتھا الا على صعيد تمكين المرأة الريفية  

 ائداتبھدف تمكين ودعم ر" الرفد"صندوق إنشاء تم  في عُمان،: منھا على سبيل المثال لا الحصرمبادرات، 
يجية لتمكين المرأة الريفية، تإعداد استراو ،المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتحباالأعمال والمرأة الريفية وص

أدُرِجت الھيئة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة إقراض  ،في لبنانو. فيةوإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة الري
من تأمين قروض متوسطة الحجم للنساء عبر المصارف، بفوائد متدنية، وذلك بدعم من  صغيرة، ما مكّنھا
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 اً دعد المنظمات المعنيةتحاد النسائي العام بالتعاون مع ، نفذ الاالعربية المتحدة وفي الإمارات. مصرف لبنان
ً وتقدم الدولة قروض ،دات الأعمالائالتدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ور اتمن الورش  ا

وفي اليمن، ارتفعت القيمة . ميسرة بدون فوائد لتمويل المشاريع المتناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة
 لأصغر، وتضاعف عدد النساء المستفيداتالتراكمية للقروض المقدمة في برامج ومؤسسات التمويل الصغير وا

الأولوية في مجال ت يأعط ،السودان وفي . 2012في عام مستفيدة  6379إلى  2009مستفيدة في عام  3245من 
حتياجات الخاصة، ولھذا الغرض تمكين المرأة ومكافحة الفقر لفئات الأرامل والنازحات والمطلقات وذوات الا

وإنفاذاً  ؛والخريجات الخريجين بطالةلأصغر، ووضعت استراتيجية لمواجھة تم استصدار سياسات للتمويل ا
قام بنك السودان المركزي بتمويل ف، أنشأت الدولة العديد من الآليات المؤسسية والتمويلية ،لتلك السياسات

اعتماد مصارف تجارية لحفزھا للعمل في مجال التمويل الأصغر، وتم انشاء المجلس الأعلى للتمويل الأصغر و
نتاجية، ولدعم التكافل الاجتماعي، كذلك تم إنشاء صناديق لدعم البرامج الإ ؛استراتيجية لتطوير ھذا القطاع

أطلقت الحكومة  ،الأردن فيو .نتاجية والصناعية والتسويقيةومراكز لتنمية قدرات المرأة في المجالات الإ
زاء قضايا النوع الاجتماعي، منھا تنظيم إاسة حسّ  بموازاة استراتيجيتھا الوطنية للتشغيل، مجموعة مبادرات

توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة للمشاريع المتناھية الصغر ضمن برنامج عمل الحكومة، وتنفيذ حملات 
ً انعكس ذلك انخفاضف ،إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورھا الھام في تحقيق التنمية  ا

ً فيالة للإناث وارتفاعمعدل البطفي  ً واضحا    .نسبة الإناث المقترضات من إجمالي الأفراد المقترضين ا
ً في الريف مستمراً من خلال المنح في الجمھورية العربية السورية، و ما زال تقديم الدعم للنساء وخصوصا

ً التي تمر بھا سورية حا على الرغم من الأزمة اريعوالقروض والتدريب على إدارة المش ، كما أشار التقرير ليا
يجاد صندوق اجتماعي للتنمية، وصناديق التنمية إمجموعة مبادرات منھا اتُخذت  ،جيبوتي فيو. الوطني

وفي ليبيا، أنُشِئت  .لصندوق الشعبي للتوفير والتسليفالاقتصادية، والصندوق الوطني للتوفير والتسليف، وا
بغرض تدريب الراغبين في أية مرحلة عمرية على  أة الريفية،ومشروعات لتنمية المر مراكز للأسرة المنتجة،
ذات العائد المادي، وتمد ھذه المراكز النساء بعد الانتھاء من التدريب بالمعدات والآلات  مجموعة من الأنشطة

غير أن ھذه . والخدمات والقروض، كمثل الحصول على الترويج والتسويق للمنتجات عن طريق المعارض
وأحيل العاملون فيھا إلى  2008نتھت فعاليتھا بعد تطبيق نظام الخصخصة، واغلقت منذ عام المشروعات ا

أسس المجلس القومي للمرأة مركزاً لتنمية مھارات في مصر، و .الخدمة العامة، كما يشير التقرير الوطني
ً في  ً من خلال تزوي 16المرأة يتضمن فروعا د الراغبات في محافظة، ويھدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا

ويضم المركز قسماً  ،الالتحاق بسوق العمل بالمھارات المطلوبة وتشجيعھن على القيام بمشروعات صغيرة
  .لكترونيلكتروني، وموقعاً مخصصاً للتسويق الإللتدريب الإ

  
ة من الإجراءات لتعزيز المشاركعدداً فلسطين اتخذت ما يخص توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة،  فيو  

، وكفل قانون العمل عدم التمييز بين ھاتتمثل في توفير البيئة القانونية الملائمة والمساندة لعمل ،الاقتصادية للمرأة
المرأة والرجل في سوق العمل على صعيد الاستحقاقات، ووضع قيود تحول دون تشغيل المرأة في الأعمال 

مثل إجازة الأمومة  ،حتياجاتھا الخاصةالخطرة، ونص على إجازات خاصة بالمرأة تراعي ظروفھا وا
منح وفي الكويت، . وتمت مراجعة قانون العمل ولوائحه التنفيذية من منظور النوع الاجتماعي ،والرضاعة

، ونص على )رعاية الأسرة، رعاية الأمومة، الوضع(ت خاصة تلائم طبيعة عملھا القانون المرأة إجازا
، وحظر تشغيل النساء ليلاً وفي الأعمال الخطرة، إضافة إلى إنشاء المساواة في الأجر بين المرأة والرجل

بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات  580/2010القرار الوزاري رقم  وفي عُمان، صدر. صندوق دعم الأسرة
  .التي يجوز تشغيل النساء فيھا ليلاً وشروط التشغيل

  
البحرين مركز تنمية قدرات المرأة نشأت وبغرض دعم المرأة لدخول مجال الأعمال والاستثمار، أ  

، ونفذ المجلس الأعلى للمرأة عدة مشاريع استثمارية للمرأة في مجالات منھا المواصلات "ريادات"البحرينية 



-15- 

 

نسبة  توارتفع. وبشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني" تمكين"والأزياء والتصوير، بدعم من صندوق العمل 
 فيو .ارتفع متوسط الأجر للإناث في القطاع الخاصكما طاعين العام والخاص، العاملات البحرينيات في الق

بالتعاون مع غرفة تجارة بغداد، لتعزيز حضورھن في  2013عمال في عام تأسيس مركز سيدات الأ ، تمالعراق
 . مجال العمل وزيادة حصولھن على أعمال ومقاولات تسھم في تشغيل النساء وفي تغيير صورتھن النمطية

مشروع تنمية المرأة الريفية بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المرأة، وساھم في  في العراق كما أطُلقِ
جزر القمر، أنشأت وفي  .مة برامج التدريب والتأھيلتسليف الفلاحات، وتطوير واقع المرأة الريفية، وإقا

، فوضعت لائحة بالنساء 2007في عام  تصادالحكومة إدارة لريادة الأعمال النسائية داخل وزارة المال والاق
والجمعيات من رواد الأعمال، وتم إدخال مفھوم المقاولة لدى النساء والتشبيك ما بينھن، وتسھيل وصولھن إلى 

  .وفي عُمان، تم تأسيس منتديات لصاحبات الأعمال في مختلف المحافظات .مؤسسات التمويل الصغرى
  

  الحكومية دور الجمعيات والمنظمات غير  -6
  

العربية، البلدان الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في عدد من  تنامى في الفترة الأخيرة دور  
 تساند ضروريةحاجة وتنوعت مھامھا وتطورت آليات عملھا بشكل ملحوظ، لدرجة غدت الشراكة معھا 

فات المرتبطة بقضايا المرأة العديد من المل أصبحكذلك  .تنفيذ خططھا واستراتيجياتھا فيالسلطات الرسمية 
نتيجة لحملات التوعية وورشات العمل التي تعقدھا الجمعيات  ،وسائل الإعلام منستحوذ على اھتمام متزايد ي

ارتفاع وتيرة الاحتجاجات المطلبية في عدد من  كما ساھم. والمنظمات المعنية بالمرأة مع القطاع الإعلامي
رت في كثير التي تصدّ و ومختلف الأصوات الداعمة لحقوق المرأة نسائيةرفع الأصوات الفي البلدان العربية 

  .واليمنمصر وليبيا و تونس ذكرت تقاريرمن الأحيان ھذه الاحتجاجات، كما 
  

 الخطة الوطنية لنھوض المرأة، على سبيل المثال، البحرين في إطار التعاون مع الجمعيات، أطلقتو  
تحاد النسائي البحريني مذكرة تفاھم تنص على س الأعلى للمرأة والاووقع المجل ،)2022-2013(البحرينية 

أسست قطر المؤسسة القطرية للعمل و .تحقيق مبادىء الشراكة من خلال التعاون والتنسيق بين الطرفين
من اللجان الوطنية عدد ، تم تشكيل وفي فلسطين .الجمعيات والتعاون الرسمي معھا تعزيز عمللالاجتماعي 
في عضويتھا ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومنھا على سبيل المثال اللجنة  التي تضم

إضافة إلى ؛ الحساسة لقضايا النوع الاجتماعي الوطنية لمناھضة العنف ضد النساء، واللجنة الوطنية للموازنة
المؤسسات الأھلية والحكومية  يعمل بالشراكة بينالذي " مركز معلومات المرأة"و أ" تواصل"مركز إنشاء 

وبالتنسيق مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي تعمل على مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في 
مختلف المجالات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتي تعمل على تمكين النساء أفراداً 

   .لخاصةوجماعات في الحياة العامة وا
  

مان دعماً مادياً لجمعيات قدمت الحكومة في عُ في مجال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، و  
أطلقت في الجزائر، و. اتدت لھا مقرّ جمعية، وشيّ  58المرأة العمانية الداعمة لحقوق المرأة، التي بلغ عددھا 

 .وزارية وجمعيات وھيئات تابعة للأمم المتحدةقطاعات  ھات فيمتمكين المرأة ساھفي مجال لتعاون لبرامج 
ً فاعلاً في تنفيذ الخطط الخاصة بالمرأة على مستوى اعتُ في السودان، و برت منظمات المجتمع المدني شريكا

ية في ائأنشأت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إدارة للمنظمات والجمعيات النس الصدد، وفي ھذا ة؛القاعد
وفي إطار نھج الشراكة الذي تتبعه الوزارة، شاركت المنظمات الطوعية  ؛مرأة والأسرةالإدارة العامة لل

ُ في المغرب، و .والقطاع الخاص في وضع خطة عمل للنھوض بالمرأة لأوساط الأكاديميةوالنسائية وا  تطلقأ
يثاق وطني الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية، وكان من أھم نتائجه م 2013في عام 

ً  لمرأةاوفي الكويت، ساھمت مؤسسات المجتمع المدني في تمكين  .للديمقراطية التشاركية من خلال  ،اقتصاديا
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عمل لتأھيل المرأة للعمل في الأنشطة والمشاريع الاقتصادية والتجارية،  اتعقد دورات تدريبية وورش
عملت  وفي لبنان، .ودولية متخصصة وبالتعاون مع شركات من القطاع الخاص، وھيئات ومؤسسات محلية

الھيئة الوطنية لشؤون المرأة على التشبيك مع منظمات المجتمع المدني، ودعمت المبادرات التي كان آخرھا 
  .ع حماية النساء من العنف الأسريالتحالف الوطني لتشري

  
 ،في قطاعات مختلفةتعاونت الھيئات الوطنية مع جھات أكاديمية ونقابية لتعزيز فھم أوضاع المرأة و  

بمقاربة الفجوات الإحصائية والدراسية في مختلف المجالات من منظور  التي بدأتالبلدان بعض في بخاصة و
ظور داخل القطاعين الخاص الأردن دراسات اجتماعية من ھذا المن أعدّ  على سبيل المثال،ف .النوع الاجتماعي

في عام ) الكرديف(علام حول المرأة ات والتوثيق والإحدث مركز البحوث والدراساستُ وفي تونس،  .والعام
 ،ھتم بمتابعة أوضاع النساءويتوجه علمي وتقني  ذو ھووبھدف دعم حقوق المرأة وتطوير مكاسبھا،  1990

اللجنة القطاعية للمرأة تشكيل تم  1991وفي عام ؛ القطاعات الحكومية وغير الحكوميةھمزة وصل بين  يشكلو
 واستحدث المجلس الوطني للمرأة والأسرة والمسنين في ؛يجيات عمل لفائدة النساءتاسترا تالتي أعدوالتنمية 

  .من ذوي الخبرة اً ھيكل استشاري يضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وأفرادك 1992 عام
  

  النوع الاجتماعي قضايالالمستجيبة الميزانيات   -7
  

قضايا النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العامة، بذلت دول  إدماجب الرسميلتزام الافي إطار   
 لتعديل الأنظمة الماليةمشاريع  فأطلق بعضھا، بھذه القضاياھتمام تصويب الميزانيات في اتجاه الاجھوداً لعدة 

 ةانييزالمبعض الآليات اللازمة لجعل  ففي المغرب، تم تطوير .الجنسينلقضايا مراعية  يزانيةلتصبح الم
رلمان على إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي يؤكد على بالق وصدّ مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، 

خذ في مصر، تم الأو .2014مأسسة التدبير المرتكز على الأداء والمراعي لھذه القضايا في الميزانية لعام 
فساعدت  .ذلك على التخطيط والمتابعة والتقييم ات المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، وانسحبيزانيبمفھوم الم

ات المستجيبة يزانيوحدة تكافؤ الفرص في وزارة المالية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في نشر مفھوم الم
 .ة العامة للدولةيزانيلقضايا النوع الاجتماعي بين العاملين في وزارة المالية والمسؤولين عن إعداد مشروع الم

تعديل النظام المالي ليكون مستجيباً لاحتياجات ھذه القضايا، كإنشاء إدارة عامة لجھود كبيرة  بُذِلت، يمنفي الو
ة بوزارة المالية، وتطوير واعتماد دليل تدريبي بخصوص يزانية قضايا النوع الاجتماعي في قطاع الميزانيلم
ات تشغيلية وتمويلية للبرامج والأنشطة يزانيوم عتمد مبالغتُ  مان،وفي عُ  .ات المستجيبة لھذه القضايايزانيالم

ات العامة للدولة التي تشمل القطاعات والمجالات يزانيالمعنية بالمرأة في الخطط الخمسية والسنوية ضمن الم
ة المستجيبة يزانيمشروع الم أطُلِقَ  ،في الأردنو. كافة، وضمن الخطة الإنمائية لوزارة التنمية الاجتماعية

 2012تطبيقھا في عام  بدأ، أما المرحلة الثانية فقد 2010في آذار ) المرحلة الأولى(ع الاجتماعي لقضايا النو
المعونات /زيادة حجم وفعالية استخدام المساعداتإلى وتھدف  ،تاريخ كتابة ھذا التقريروھي مستمرة لغاية 

ُ و ؛ين المرأةوالموارد المحلية لتنفيذ الالتزامات الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمك ضمن المرحلة الثانية  ئتنشِ أ
 ً وتم إعداد خطة عمل  ؛2013ة المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي في عام يزانيالشبكة الوطنية لدعم الم أيضا

عبر تبيان إمكانية تطبيقھا  ،النوع الاجتماعي ة المستجيبة لقضايايزانيدعم تطبيق المل 2016-2014 للفترةالشبكة 
جابي لذلك، بما يضمن مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وزيادة مساھمتھا الاقتصادية، والأثر الإي

  .نتاج الوطنيوتوظيف الموارد بشكل فعّال لزيادة الإ
  

اتخذت الحكومة قراراً يقضي بأن تقوم المؤسسات الحكومية بمراعاة النوع الاجتماعي  ،وفي فلسطين  
، بالتنسيق تواصل وزارة شؤون المرأة جھودھاو؛ جنة الوطنية لھذا الغرضفي ميزانياتھا السنوية، وشكلت الل

جتماعي في إدماج قضايا النوع الا مع الجھات المعنية، لتنفيذ ھذا القرار من خلال رفع الوعي حول أھمية
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حكومة ال في البحرين، أدخلتو .، وبناء القدرات الوطنية في ھذا المجالات العامةيزانيالخطط والسياسات والم
، 2012و 2011لسنتين الماليتين امن ميزانية  اعتباراً  مفھوم إعداد الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة

وبدأت المرحلة الأولى لتطبيق مفھوم إعداد الميزانيات . اللاحقة اتواستمرت في تعزيز ھذا المفھوم في الميزاني
إعداد الميزانية المناسبة لحصر وتقدير الميزانيات تصميم وتطوير نماذج بالمستجيبة لاحتياجات المرأة 

المستجيبة لتلك الاحتياجات، وذلك من خلال التعاميم التي تصدرھا وزارة المالية لإعداد تقديرات الميزانية في 
تصويب الميزانيات باتجاه الاھتمام بقضايا النوع الاجتماعي، وھو جرى  ،العراق فيو  .بداية كل دورة مالية

  .لانتھاء من المرحلة الأولىبصدد ا
  

  التحديات والعقبات  -باء
  

 ،الماضيينفي العقدين  في مجال النھوض بأوضاع المرأةإنجازات  مختلف البلدان العربية تحقق لقد  
مستجدة وغير المنية الأوضاع الأمواجھة تحديات تتمثل في عقبات وما زالت تواجه جملة لكن ھذه البلدان 

إزالة و، الفقر مكافحة التنفيذ، وفيبين التخطيط وو ،التطبيقوالفجوة بين التشريع ص تلقيوفي مستقرة، ال
  .إيجاد بيئة ثقافية مؤاتية لتطوير أوضاع المرأةالفوارق بين المناطق، و

  
  واللجوء المسلحةالنزاعات   -1

  
مليات العسكرية غير القانونية في فلسطين، والعو ستيطانيةوممارساته الا حتلال الإسرائيليالا ىأدّ   

 النزاعات تكما أدَّ . إلى انتھاكات صارخة لحقوق الإنسان خيرةالفترة الأالضخمة التي شنھا ضد قطاع غزة في 
العراق، و ،السودانو، ةسوريالجمھورية العربية الفي بلدان مثل  وأعمال الإرھاب والحروب المسلحة الكبرى

كذلك . مستوى الخدمات الرسمية الحكوميةعلى سلباً  ما أثَّر تية،إلى أضرار جسيمة في البنى التحاليمن و ،ليبياو
والاعتداء، إضافةً  للعنفأسفرت الاھتزازات في المنظومة المجتمعية والأمنية إلى جعل المرأة أكثر عرضةً 

 عھذا الواق شكَّلو  .كما ذكرت التقارير الوطنية لبعض البلدان، إلى جرائم الحرب وانتشار حالات الاغتصاب
أعمال والحروب و ھذه النزاعات إلى جانب ما سببتهھذا  .، وزاد من العنف بأشكاله المختلفةالمرأة لأمن تھديداً 

  .نزوح ولجوء ملايين من المواطنين وغالبيتھم من النساء والأطفالمن  العنف والإرھاب
  

ي تعيشھا ضاع التالأو لا تزالوعلى الرغم من جھود المنظمات والجمعيات لتحسين ظروف اللجوء،   
مكافحة  لجھودوداخلھا في تجمعات النازحين، تشكل انتكاسة حقيقية  سوريةخارج  النساء في مخيمات عديدة
 البلدانعدد من في منية قتصادية والأوضاع الاجتماعية والإالأ عن تأثرناھيك  . التمييز والعنف ضد المرأة

دھا في سبيل تحسين في مكافحة التمييز، ومتابعة جھو نھذه البلدا إمكانيات مما أضعف، للنازحينالمضيفة 
  .أوضاع المرأة

  
في الأوضاع الأمنية، وتنامياً في عمليات التفجير مستمراً خلال السنوات الأخيرة تدھوراً شھد العراق و  

في المرأة ضحيتھا المسلحة، والتي وقعت الإرھابية  والخطف والاغتصاب التي مارستھا المجموعات العنفو
وعن سوق العمل  و انكفاء النساء عن التعليمأكثير من الأحيان، سواء كان على مستوى ارتفاع نسبة الترمل، 

 .على مستوى إجبار النساء على المشاركة في عمليات عسكرية وانتحارية وأنتيجة عدم الأمان، 
  
  

  التحديات المؤسساتية  -2
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والعنف ضد المرأة داخل الإطار التشريعي  على الرغم من التقدم الملحوظ في مكافحة التمييز  
كما  ويعود ذلك إلى عدة أسباب،. التنفيذ على أرض الواقعو واسعة بين التشريعھوة ال لا تزالوالتخطيطي، 

 :أبرزھاذكرتھا العديد من التقارير، 
  

 و الأداء المؤسساتي الذي شھد انتكاسات كبيرة في بعض البلدان التي شھدت ً نزاعات حروبا
  ؛ستقراروانعداماً للا، واحتلالاً، وأعمالاً إرھابية، حةمسل

  الخلافات السياسية الداخلية التي أسفرت عن تعطيل وركود في فعالية المؤسسات الرسمية
د في كل من تقريري كما ور ،التنفيذية والتشريعية، فغاب اھتمامھا بالقضايا المعيشية والمطلبية

  ؛لبنان وفلسطين

  وع الاجتماعي في السياسات الن إدماج قضاياالعربية بشكل فعّال في بلدان العدم التزام معظم
سن البطيء الحاصل في ھذا مؤسسية، على الرغم من التحالحكومية والميزانيات الة وفي العام

عدم التمكن من مراعاة قضايا الجنسين بعد أشار تقرير فلسطين إلى  ،على سبيل المثالو .المجال
في  المراعية للجنسين يزانياترغم إصدار قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للم الميزانية في إعداد

وفق منظور الميزانيات لم تتخذ إلى الآن إجراءات رسمية لاعتماد التي تونس  أما .2012عام 
بطريقة تمھد لاتخاذ الإجراءات اللازمة  2008منذ عام الميزانيات  فھي تعدالنوع الاجتماعي، 
نھج  بعدجزر القمر  عتمدكذلك لم ت  .نياتوضع الميزاوع الاجتماعي في لمراعاة قضايا الن

في أن  ، كما يشير التقرير،وفي لبنان، تكمن المشكلة. لنوع الاجتماعي في ميزانيتھاا مراعاة
ً على  "ميزانية بنود"بمثابة الميزانية العامة ھي  تأخذ بمبدأ توزيع النفقات والإيرادات سنويا

وعلى أساس أغراض الصرف على السلع ) تصنيف إداري(داري للدولة أساس التقسيم الإ
 ميزانية"أن  ما يعني ،)تصنيف وظيفي(دارات المختلفة والخدمات التي تحتاجھا وتنفذھا الإ

المبوبة حسب المشاريع، لا تسمح بإدخال منظور النوع الاجتماعي  الميزانية، على عكس "البنود
  ؛لواردات والنفقاتي تلحظھا بشأن اضمن البنود الت

 التمويل الحكومي بشكل عام في المجالات الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي محدودية، 
محدودية القدرات البشرية المؤھلة والموارد المالية الكافية لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في و

ت الأھلية اعتماد الجمعيا عدة، بالإضافة إلى ما ورد في تقاريربحسب ، السياسات الوطنية
   زمنيةالستمرارية لاوالمنظمات غير الحكومية على مصادر تمويل لا تتمتع بالضرورة با

  ؛مات العمل الاستراتيجيمقولا بو

 دماج قضايا النوع العائدة لإ آليات التدقيق المؤسساتيو البطء في تفعيل الإصلاحات التشريعية
  الاجتماعي؛

 على أولوية قضايا المرأة، ودون تطبيق  البلداند من ستقرار الذي حال دون تركيز عدانعدام الا
على الالتزامات الدولية في شأن الاتفاقيات والمعاھدات المتعلقة بحماية المرأة ومكافحة التمييز 

ذية الموضوعة جھض الآليات الرقابية والتنفيأما  ،بشكل دقيق وفعّال أساس النوع الاجتماعي
  .للتأكد من التطبيق

 
  

  الثقافيةالبيئة   -3
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الفجوة  ھي التي تسببحيان ن الثقافة المجتمعية في كثير من الأأإلى  التقارير الوطنيةغالبية  تأشار  

 المجتمع بين الواقعين التشريعي والتخطيطي من جھة، والتنفيذي من جھة أخرى، وذلك بسبب ضعف تجاوب
وبسبب نظرته إلى عمل المرأة  ،وخارجھا مع المعايير والتشريعات الخاصة بالمرأة، داخل المؤسسات الرسمية

 ً ً وتخطيطا ً ما تحول دون التطبيق الفعّال لسياسات التساوي في التشغيل التي تنتھجھا تشريعا  غالبيةالتي غالبا
في البلدان التي تشھد نزاعات مسلحة  د بعض المجموعاتأن تشدُّ  التقارير بعض كذلك اعتبر. الدول العربية

  .بانتكاسات كبرى لقضايا النوع الاجتماعي، خصوصاً في ظل تراجع آليات حماية المرأةب سبَّ قد تَ مفتوحة 
  

 ةالذكوري ةنظرالطغى عليه تالخطاب الإعلامي السائد في البلدان العربية عدة أن تقارير  اعتبرتو  
الإعلام لقضايا  فعلى الرغم من تزايد المساحة المعطاة من قبل بعض وسائل. لرجلإلى المرأة كما ة إلى االنمطي

المرأة نفسھا مسؤولية  إلى تحميلالبلدان العربية  عدد من عمد بعض وسائل الإعلام فيالنوع الاجتماعي، 
  .مسّ بحريتھا الشخصية والجسديةالھا للعنف وتعرضُّ 

  
  المناطقيةالفقر والفوارق   -4

  
العربية، ما يخفي  البلدانحصاءات الاقتصادية من منظور النوع الاجتماعي في بشكل عام، تندر الإ  

  .نتيجة الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية ،حقيقة الصعوبات التي تواجھھا المرأة من مختلف الشرائح
  

ً اقتصاديلمرأة اآليات تمكين ولا تزال    الانتشار  محدودةمن مؤسسات إقراض وتدريب مھني،  ا
عن التباطؤ في ناھيك ، في ھذا المجال ان العربيةمجموعة من البلد تھاذرغم المبادرات التي اتخمكانيات، الإو

. تقتصر بمعظمھا على الأعمال الحرفية أو الزراعية التقليدية التيتحديث أدوات الإنتاج في الأوساط الريفية 
 يعيقخاصة في الأوساط الريفية، وھذا ما بو في بعض البلدان، بين النساءأن مشكلة الأمية لا تزال بارزة  كما

  .نبحقوقھ نتنامي وعيھ دونأيضاً  يحولنتاج الاقتصادي، بل في دورة الإ نانخراطھ
  

ذات الدخل المتوسط  البلدانإلى أن المرأة الريفية في معظم البلدان العربية وخاصة  التقاريرتشير و  
ك ولا تقتصر أسباب ذل. والحروب والمتدني، أكثر عرضةً لتأثيرات الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة

ً محدودية عمل الجمعيات  على المفاھيم الثقافية السائدة في المناطق الريفية المھمشة اقتصادياً، بل تشمل أيضا
بخاصة في الملفات المتعلقة بقضايا وأداء المؤسسات الرسمية فيھا،  محدوديةوالمنظمات في ھذه المناطق، و

إلى عدم تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في  إضافة ،النوع الاجتماعي وحماية المرأة من التمييز والعنف
الداعمة لمشاركة النساء،  غيرالوصول إلى الموارد والأصول والتحكم بھا، وبعض السياسات الاقتصادية 

  .وضعف الترابط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل
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ً ثاني   م الحاسمةاالتقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاھتم  -ا
  2009عام بيجين منذ  لمنھاج عمل

  
قبل استعراض الإنجازات التي حققتھا البلدان العربية في تنفيذ مجالات الاھتمام الحاسمة لمنھاج عمل   

 حروباً، ھذه الفترة خلالشھدت  ھذه البلدانالإشارة إلى أن  تجدربيجين في السنوات الخمس الأخيرة، 
بشكل مباشر أو كل ھذه الأحداث انعكست وقد  .قساماتناوانتفاضات، ونزاعات مسلحة، وأعمالاً إرھابية، و

  :وكان من أبرز مفاعيلھا .غير مباشر، وبدرجات متفاوتة على مسيرة النھوض بالمرأة وتحصيل حقوقھا
  

 سبّب في تأجيجتما البلدان العربية في سياسات المحاور الإقليمية والعالمية،  بعض انخراط 
الإنتاجية والإنمائية  المشاريعب ، على حساب الاھتمامالتسلحسباق نحو ال فيمسلحة، والنزاعات ال

  ؛والمعيشية

 أدى إلى ، في فلسطين ستيطانيةسرائيلي المتكررعليھا، وممارساته الاحصار غزة والعدوان الإ
  ؛طفالالنساء والأارتفاع شديد في وتيرة العنف المرتكب بحق 

 المرأة على جدول  ت ترتيب أولوية قضايارالداخلية في بعض البلدان أخّ نقسامات السياسية الا
  أعمال الحكومات؛

 بعض  ة فينتفاضات السلميبعض التيارات السياسية التي ظھرت عقب الاالتي قام بھا محاولات ال
غير أن الانتفاضات المضادة، . المرأة عبر قرون حققتھالإطاحة بمكتسبات ل، البلدان العربية

 مع من دعمھن من الرجالوبرزن في الميادين، وقفن  والنساء اللواتي شاركن في التحركات
نتفاضات التي أخذت طابعا عنفياً الاأما  .وضغطن لوقف الانتكاسات وللحد منھا ،بالمرصاد

ً مسلحاً  النساء، نتيجة تدمير البنى التحتية والمرافق العامة، ووقوع  أوضاع على فقد انعكست سلبا
  ؛ريالمرأة تحت وطأة النزوح والتھجير القس

  ومنھا تلك المعنية والمنظمات غير الحكومية في وتيرة نشاطات الجمعياتالارتفاع الملحوظ ،
حتجاجات السلمية التي الواسعة من الا ، كانعكاس للحالةبشؤون المرأة وقضايا النوع الاجتماعي

 في حقل الفضاءوسھولة تموضع ھذه المنظمات  ،شھدتھا المنطقة العربية في الفترة الأخيرة
وقد أدى ذلك . لتصبح إشكاليات وقضايا عامة قضايا النساء تحويلالعمومي، والعمل على 

تماعي حول قضايا المرأة، وباستجابة رسمية في بعض الحالات إلى توسيع رقعة النقاش الاج
  .بعض التقارير جاء في، كما وتحقيق إنجازات في ھذا السياق، تخطيطاً وتشريعاً وتنفيذاً 

  
  فقر على المرأةعبء ال  -ألف

  
  التشريعات والإجراءات  -1

  
ھناك بلدان تتميز بارتفاع مستويات المعيشة، وبلدان تشكل فتتفاوت أعباء الفقر من بلد عربي إلى آخر،   

ً في نسبة السكان الذين يعيشون إظاھرة الفقر  حدى أخطر التحديات التي تواجھھا، إذ يشھد عدد منھا ارتفاعا
العربية جھودھا في مكافحة الفقر ضمن استراتيجيات وطنية وبرامج  البلدانواصلت وقد  . تحت خط الفقر

تشير و .متعددة الجوانب، تشمل التعاون مع عدد من الوزارات والجھات الرسمية، ومع المؤسسات الدولية
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ألة الفقر، جراءات تشريعية تھدف إلى التصدي لمسإ اتخذالعربية  البلدانالتقارير الوطنية الى أن عدداً من 
تسھيل عمليات الإقراض الصغرى،  علىوركزت مجالات التشريع . ما يتعلق بتمكين المرأة بخاصة فيو

  .المرأة الفقيرة وأسرتھا بالدخل وتمويل المشاريع التي تعود على
  

ة فئات عديدة من ومساعد ، وتوسيع دائرة الرعاية الاجتماعية،التمويلية في مجال تقديم التسھيلاتف  
الذي ينظم عملية إنشاء  2009لعام  51القانون رقم على سبيل المثال،  ،صدر في اليمنللتغلب على الفقر،  ساءالن

بھدف الحد من البطالة والفقر بين الشرائح الاجتماعية الفقيرة من خلال توفير بنوك التمويل الأصغر، 
تنفيذ سياسات التخفيف من الفقر من خلال إلى  2012برنامج الحكومة ھدف التسھيلات التمويلية المناسبة، كما 

توسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية من 
وبرنامج  خصصت وزارة المالية ميزانية للدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة، ،السودان وفي .الأسر الأشد فقراً 
 .لتمويل المرأة الريفية محفظةو ،والخريجات مشروعات الخريجين حفظة لتمويلمت أأنش كما القرض الحسن،

 ، مثل، وفروع في البنوك التجارية لتمويل المرأةتم تأسيس بنوك متخصصة مثل بنك الإبداع وبنك الأسرةذلك ك
مجموعات مدرمان الوطني وبنك أبسمي والبراعة لتمويل المشروعات الصغيرة للنساء من خلال تكوين الأبنك 

تمت الموافقة على جعل الھيئة الوطنية للمرأة مؤسسة إقراض، بعد موافقة الحكومة  ،وفي لبنان .النسائية
لحظت و ؛على الاستراتيجية الوطنية للمرأة التي وضعتھا الھيئة بالتعاون مع الجمعيات 2012المبدئية في عام 

صندوق  2012في عام  ئأنُشِ  ،في المغربو ."جتماعيالميثاق الا"وزارة الشؤون الاجتماعية فئة المسنّات في 
 فيو. ، وصندوق لدعم التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقرالتكافل الاجتماعي الذي يدعم المرأة المطلَّقة المعوزة

صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود في عام  ء، أنشىالإمارات العربية المتحدة
مليارات درھم، إضافة إلى توسيع مظلة تشغيل المواطنين لتشمل القطاع الخاص من  10سمال قدره برأ 2012

ُ و . مدعومة من الحكومة "أبشر"خلال إطلاق مبادرة  لمساعدة الأسر التي " داعم"مشروع صندوق الزكاة  طلقأ
المطلقة أو الأرملة، أو التي ترعى القانون المرأة منح وفي الكويت، . لا يكفي دخلھا للوفاء بمتطلباتھا المعيشية

عاماً من دون اشتراط بلوغ سن  15الحق في المعاش التقاعدي إذا بلغت مدة خدمتھا  ،زوجاً أو ولداً لديه إعاقة
نشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات إقانون أجاز  صدرو ؛محددة، ودون أن يخضع للتخفيض

وفي  .لأسرة لتخفيف العبء على الأسر التي تعاني من غلاء المعيشةالصغيرة والمتوسطة، وصندوق دعم ا
تدشين برنامج  ھاالأخيرة، كان أبرز السنواتسلسلة من التشريعات والتعديلات التشريعية في صدرت البحرين، 

إنشاء الصندوق الاجتماعي امتداد لمشروع الأسر المنتجة، و وھو 2013 للمشروعات المنزلية في عام" خطوة"
في العامين " الأسرة"و" الإبداع" يمصرفَ ، ورفع ميزانية الضمان الاجتماعي، وتأسيس 2011لوطني في عام ا

ضافة إلى تعديلات إدارية أبرزھا في بالإ ،المتخصصين في دعم المشاريع الصغرى والإقراض 2010و 2009
العلاوات داخل مؤسسات الخدمة  مجال العلاوة الاجتماعية في الخدمة المدنية، والتي تھدف إلى المساواة في

المدنية على أساس النوع الاجتماعي، وإقرار علاوات تأھيل وتعليم ورعاية لذوي الإعاقات، إلى جانب 
تحاول في ليبيا، و .تخصيص عدد محدد من الوحدات السكنية لفئات المطلقات والأرامل وغير المتزوجات

اعية الحد من ظاھرة الفقر بين الأسر من خلال ھيئة سياسات الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتم
ً للقانون  ؛التضامن الاجتماعي، وصندوق الضمان الاجتماعي تنظيم شؤون  2008لسنة  20وتتولى الھيئة وفقا

 ؛المعيلتتمثل في المعاش الأساسي لمحدودي الدخل وفاقدي التضامن الاجتماعي التي تشمل منافع نقدية 
بھدف رفع  ،قانون دعم الأسر الكبيرة الحجم والأطفال 2011 في عامتقالية في ليبيا نالحكومة الإ أصدرتو

ً المستوى المعيشي للمواطنين، عن طريق  أن بعلماً  ،تقديم معونة للطفل الواحد والتي تصل إلى مئة دينار شھريا
  .الفقيرة فقطالأسر كل الأسر وليس موجه إلى ھذا الإجراء 

  
 ،2012أطلقت جيبوتي البرنامج الوطني للأمن الغذائي في عام ومحاربة الفقر،  وفي مجال تمكين المرأة  

التي تمنح كل سنة في يوم المرأة العالمي لنساء أو جمعيات تميزن في عملھن " جائزة الرئيس" تأسسو
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تدريب ول الى مركز للعمل الاجتماعي لنشاء مركز التكوين المھني الذي تحّ إالاقتصادي والاجتماعي، كذلك تم 
نشاء صناديق للتوفير والتسليف إالفتيات المتسربات من التعليم، بالإضافة إلى مجموعة مبادرات قائمة على 

تدريب مجموعة مدربات من النساء على تقنيات الاتصال والمرافعة  ، تمجزر القمر فيو. بشروط ميسرة
المؤسسات المقرضة لتمويل  ؤديوت ؛صندوق للتضامن من منظور النوع الاجتماعي وإنشاءوريادة الأعمال، 

  المشاريع الصغيرة في جزر القمر دوراً في تعزيز مكانة المرأة الاقتصادية، حيث تشكل النساء نسبة تتجاوز 
ُ سوريةال في الجمھورية العربيةو .من المتعاملين مع ھذه المؤسسات في المائة 50 ـال الصندوق الوطني  ئنشِ ، أ

حماية الأسر الفقيرة ورعايتھا من خلال تقديم معونات دورية وطارئة، ل ،2011 للمعونة الاجتماعية في عام
عدم وجود أطفال  ومنھا ،وارتبط تقديم مثل ھذه المعونات بالتزامات من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم

امج المشاريع الصغيرة إضافة إلى برن ،متسربين من التعليم في العائلة، والتزام الأسر ببرنامج لقاحات الأطفال
ومشروع المنح  وتدريب النساء الراغبات من خلال برنامج تدريبي أعُِدَّ لھذا الغرض، المُولِّدة للدخل،

ُ مضاعفة معاشات الضمان الاجتماعي وتمت  ،مانعُ  فيو .والمساعدات العاجلة في عام " الرفد"صندوق  ئنشِ أ
 نطاققتصادياً، إضافة إلى توسيع اھا في تمكين المرأة صناديق تمويل يصبّ عمل ثلاثة، والذي يجمع 2013

ُ  ،الضمان الاجتماعي ليشمل فئات نسائية أوسعتغطية  الھيئة العامة للصناعات الحرفية التي  ئتنشِ كذلك أ
على مختصة تعمل مؤسسات في قطر، و .ولاياتالنتاج الحرفي على مستوى مركزاً للتدريب والإ 15فتتحت ا

قتراض وتأسيس فروع مصرفية خاصة للنساء، وإن كانت مشكلة الفقر لا تبدو آليات الاتوعية النساء حول 
ً صغيرة لتمويل  ،أما في لبنان .عربية أخرى كما ھي في بلدانبارزةً في قطر  فأدارت وزارة الزراعة قروضا

  .2013مليون يورو في عام  3.5مشاريع زراعية بقيمة 
  

افحة الفقر ضمن استراتيجيات وطنية وبرامج متعددة الجوانب، واصلت الدول العربية جھودھا في مكو  
سبيل على و .ولىخصّت في ھذا السياق تمكين المرأة الريفية اقتصادياً ومعالجة المناطق الأكثر فقراً بالدرجة الأ

مصر، وفلسطين، والعراق، وسورية، والجمھورية العربية الالجزائر، وتونس، و، الأردنكل من وضع  المثال،
استراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر أو تخفيفه، تشمل التعاون مع عدد من الوزارات والجھات  ،اليمنو ،المغربو

ھذه المشاريع في مصر،  منو  .الزراعة وبرامج التنمية، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ةالرسمية مثل وزار
جمعية أھلية للرائدات الريفيات، إضافة إلى  27شاء مشروع المرأة المعيلة، وبرنامج المرأة الريفية المُسنَد بإن

إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي في تقديم  ، تمفلسطين فيو . محافظات أربعمشروع المنح الصغيرة في 
 وزارة الشؤون الاجتماعيةطورت  ،ومن أجل ضمان وصول المساعدات لمستحقيھا ؛المساعدات الاجتماعية

برنامج التمكين الاقتصادي للأسر  أطلقتو ،فعة في برامج المساعدات النقديةآليات الاستھداف واحتساب المن
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر تم إطلاق  ،الأردن فيو  .، بدعم من البنك الإسلامي للتنميةالأشد فقراً 
يل وريادة التشغوتتضمن مجموعة محاور، منھا الرفاه وقضايا النوع الاجتماعي، وھي  2020-2013للسنوات 
البنية التحتية ومساكن والزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء، و، خدمات التعليم والصحة الشاملةوالأعمال، 
تأمين الحماية والرعاية للمرأة لتبنى صندوق المعونة الوطنية مجموعة سياسات  ،وفي ھذا الإطار ؛الفقراء
اء على الفقر، من أھم محصلاتھا تقليل التفاوت بين المرأة استراتيجية للقض ، تم وضعالعراقوفي  .الفقيرة

ص وحدات سكنية للأرامل والمطلقات من مشاريع يتخص، والرجل، ولھذا الغرض صدرت تشريعات منھا
، وتشجيع إقراض النساء لا سيما مشروع صندوق دعم المرأة الريفية في المائة 5المؤسسات الحكومية بنسبة 

تم تفعيل المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  ،وفي المغرب .لقروضوالمبادرة الزراعية ل
 ، بُذلتالجزائر فيو  .، التي أضافت محوراً جديداً لفائدة ساكنات المناطق التي تعاني من العزلة)2015- 2011(

اء، من خلال تمكين بخاصة في أوساط النسوجھود ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر والإقصاء، 
وترتيب القرض  المرأة في مجالات التعليم والتشغيل والاستفادة من الخدمات الصحية، ومشاريع التنمية الريفية،

وفي تونس، عمل البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة على إسناد إعانات مالية مباشرة وتغطية . المصغر
  .لتي تعيش تحت عتبة الفقر وتعيلھا إمرأةصحية مجانية لفائدة العائلات المعوزة ا
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   ُ ئ في لبنان البرنامج الوطني لاستھداف الأسر الأكثر فقراً والذي نشِ وفي مجال الإحصاء والمتابعة، أ
 أما.ئة من النساءافي الم 52تحت خط الفقر بنسبة أسرة  18000منھا  ،أسرة 65000عمل حتى الآن على تسجيل 

 ، يجريوفي المغرب .صائيات تفصيلية حول الفقر مصنفة حسب النوع الاجتماعينحو إعداد إحفتوجه الأردن 
خريطة الفقر، اعتماداً على المقاربات الجديدة لقياسه، مع استعمال معطيات البحث الوطني حول نفقات تحديث 

  .الفقربغية إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مختلف برامج الحد من  2014-2013للفترة واستھلاك الأسر 
  

  النتائج  -2
  

إجمالي عمليات إلى بالنسبة  التي حصلت عليھا المرأة تمويلالو القروضبصورة عامة، ارتفع حجم   
ففي اليمن، ارتفعت نسبة المستفيدات من . ، كما ذكرت التقاريرالاقتراض وتمويل المشاريع في البلدان العربية

، كما ارتفعت القيمة التراكمية 2013و 2009بين العامين  في المائة 54إلى  52برامج الصندوق الاجتماعي من 
مكّن المشروع  سوريةالجمھورية العربية الوفي . للقروض الصغيرة والأصغر، وتضاعف عدد المستفيدات منھا

ً مسھلاً للنساء حتى عام  524الوطني للحد من الفقر وتمكين المرأة من منح  ، في حين استھدفت 2011قرضا
 5إلى  2النسبة المئوية للتمويل الأصغر من  تضاعفت، في السودانو .قرى 508المرأة الريفية مديرية تمكين 

في و .إمرأة 12000استفادت من برنامج القرض الحسن لغاية الآن حوالي و ،2013-2009 خلال الفترةئة افي الم
   لال الفترةخئة افي الم 78إلى في المائة  49.5ارتفعت نسبة الإناث المقترضات من  الأردن،

، وارتفع عدد المشاريع التي تم تمويلھا من صندوق التنمية والتشغيل لتمكين المرأة الريفية، 2009-2012
خلال ئة افي الم 37إلى في المائة  33وارتفعت أيضاً نسبة المستفيدات من دعم مؤسسة الإقراض الزراعي من 

في  88 2013تفيدات من القروض الصغيرة في عام بلغت نسبة النساء المسوفي جيبوتي،  .2013-2009 الفترة
نسبة النساء المستفيدات من ترتيب القرض المصغر إلى ما  ، تصلوفي الجزائر. من مجموع المستفيدين المائة

المعدّ لرفع دخل " موارد الرزق"عدد المشاريع المنفذة في مجال  ارتفع، مانوفي عُ . في المائة 60يزيد عن 
ً  541إلى  98الأسر الأفقر من  وفي البحرين، بلغ عدد الأسر المستفيدة من . 2012-2009الفترة خلال مشروعا

جمالي عدد السكان حتى إفي المائة من  4.8نسبة النساء المستفيدات منھا وأسرة  110135برنامج الدعم المالي 
  .2014بريل أ/نيسان

  
المساعدات النقدية للأسر الفقيرة، في فلسطين إلى رفع و تونس بعض البلدان ومنھا في المقابل، عمدو  

ظل غياب استراتيجيات تعمل على مأسسة التمويل والاقتراض الخاص بقضايا النوع الاجتماعي والمشاريع 
فأسھمت المساعدات التي قدمتھا وزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين في  .القائمة في المناطق الأكثر فقراً 

، وبلغت نسبة النساء المستفيدات 2011في عام  في المائة 25لى إ في المائة 40خفض نسبة الفقر بين النساء من 
تحسين خدمات أدت إلى  عدد من البرامج دااعتموفي المغرب، تم  .في المائة 43من برامج المساعدات النقدية 

  .البنية التحتية من تأمين الكھرباء ومياه الشرب للمناطق القروية المعزولة
  

  العقبات  -3
  

عوائق لا تزال للتصدي للفقر،  البلدان العربيةعلى الرغم من الإجراءات والخطط التي وضعتھا غالبية   
  :ھامنو، البلدان في تقارير بحسب ما جاء ،عديدة تبرز في ھذا السياق

  
 المستوى المعيشي والنشاط في تفاوت  وما ينتج عنه من بين المناطق الإنماء المتوازن محدودية

 وصول صعوبة وھذا ما يؤدي إلى. بين المدن والأرياف ، ونشاط الجمعيات،رسميالمؤسساتي ال
  ؛إلى الخدمات الفقيراتو الريفيات النساء
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 التي تعاني من إشكاليات  البلدان في بعض المرأةالخاصة بالتأمينات الصحية والاقتصادية  قلة
صحية والاجتماعية لدى الفقر بشكل جدي، لجھة غياب ضمان الشيخوخة، وافتقاد التأمينات ال

  ؛القطاع غير الرسميفي العاملات 

 ر بعض التعديلات القانونية، شكاليات الإدارية واختلاف التبعيات المؤسسية والمالية، وتأخُ الإ
ً على الاستقلالية الاقتصادية للمرأة وتُ  اقم من مشاكلھا في مواجھة فكلھا عوامل تنعكس سلبا

  ؛الفقر

 نقسامات ، والاوالحروب لأزمة الاقتصادية العالمية، والنزاعات المسلحةا، والسياسات الاقتصادية
وضاع الاقتصادية بشكل عام، وفي تنامي مشكلة الفقر ساھمت أيضاً في تراجع الأالتي  السياسية

 ً زاء الاھتزازات الاقتصادية إفي مختلف الشرائح المجتمعية وخاصة لدى النساء الأقل تحصينا
الأزمة على  لمواجھةلم تكن الإجراءات المتخذة  فكما أشار بعض التقارير، .والأمنية والسياسية

مستوى انعكاساتھا الحقيقة على شريحة واسعة من المجتمع، بل كانت الطبقات الأكثر فقراً ھي 
  ؛اكل البطالة وتراجع خدمات الدولةالأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار ومؤشرات التضخم، وتفاقم مش

  قدف . لى المواردإنتاج، وعلى الملكية، وصعوبة وصولھن النساء على عوامل الإمحدودية حيازة 
 لا يزال من الواضحتشدد على التزامھا بمكافحة الفقر، وإن كانت  أن الدولةذكر تقرير موريتانيا 

عوامل من النتاج ومحدودية إمكان حيازتھن على الملكية، أن عدم حيازة النساء على عوامل الإ
  في دائرة الفقر؛ ھنتبقيالتي 

 لا يزال ينظر إلى المرأة نظرة فھو  يفاقم من مشكلة تأنيث الفقر، المشھد الثقافي السائد الذي
على أنه عمل المرأة خارجھا ينظر إلى الأسرة، و داخلغير المرئي عملھا  لا يثمنودونية، 

ل الأسرة وفي المجال الكثير من التھميش الاقتصادي داخ ثانوي وغير ذي فائدة، ما يبقيھا ضحية
  .عدة تقاريرإليه وھذا ما أشارت  .العام

  
  التحديات  -4

  
ذات البلدان بخاصة و، العربية البلدانمعظم  في كبيرة اتتحدييطرح ھدف التغلب على الفقر والحد منه   

وازن بين وعلى الإنماء المت اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية مبنية على الحقوق،ب تقضي ،الدخل المتدني
وتقييم الأنشطة  نتاج، وتسھيل وصولھن إلى الموارد،على تمكين النساء من حيازة عوامل الإو المناطق،

  .المعتمدة في مجال تفعيل النشاط الاقتصادي للمرأة
  

  تعليم المرأة وتدريبھا  -باء
  

  التشريعات والإجراءات  -1
  

من القوانين والتعديلات  ةية قد وضعت مجموعالعرب البلدانغالبية تشير التقارير الوطنية إلى أن   
  تحسين أداء البنية و القضاء على الأمية، الآليات وإنشاء المؤسسات، بھدف اعتماد التشريعية، إضافةً إلى

التحتية التعليمية والتدريبية عموماً، ومكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة في المجال 
 ً   .التربوي خصوصا
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في العراق في عام  في مجال محو الأمية، والتأكيد على إلزامية التعليم في المرحلة الأساسية، صدرف  
صدر في و .لزامي في المرحلة الأساسيةقانون التعليم الإأقرّ لبنان في العام نفسه و .قانون محو الأمية 2011

وأكد القانون  .لزامي حتى الصف التاسعيم الإقانون تمديد مدة التعل 2012في عام سورية الجمھورية العربية ال
كل من البحرين  القانون في وأكد .لمدة تسع سنوات للذكور والإناث في الكويت على إلزامية التعليم الأساسي

لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نھاية المرحلة الإعدادية،  على إلزامية التعليم ومجانيتهقطر و
ورفعت الإمارات العربية المتحدة التعليم الأساسي الى تسع . ة على أولياء الأمر في حال مخالفتھموفرض عقوب

 وإلزاميتهء الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم في جميع مستوياته، ئوكرَّس القانون الجزائري المباد. سنوات
  .سنة 16سنوات إلى  6لجميع الفتيان والفتيات البالغين 

  
عدد أطلقت  بشكل خاص، الإناث، وإشكاليات تسرب لإشكاليات التعليم بشكل عامالتصدي  في مجالو  

 وضعت فلسطينف. بغرض تعزيز نوعية التعليم ومكافحة التسرب الدراسي العربية استراتيجيات البلدانمن 
بعد عام جھودھا  ركزت وزارة التربية والتعليموقد الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المھني والتقني، 

المعلمين،  على تحسين جودة التعليم وشرعت بتنفيذ استراتيجيات تركز على تطوير مھارات وقدرات 2008
 كل من أطلقو ."2020مان الرقمية رؤية عُ "مان وضعت عُ و. وتطويرالمناھج وتعزيز الأنشطة اللامنھجية

الاستراتيجية الوطنية لإدماج قضايا  الأردن ووضع . استراتيجية التربية والتعليماليمن و وقطر العراق السودان
المغرب المخطط الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة  ووضع .النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم

ضمان إرساء المساواة بين الجنسين في حكامة النظام التربوي، وتأمين الولوج وذلك ل ،المساواة بين الجنسين
لى نظام تربوي ذي جودة، وتطوير الفضاء المدرسي ليصبح فضاء للتنشئة وتعلم قيم إناث الإالمنصف للذكور و

وعملت ھذه الاستراتيجيات على رفع مستويات الالتحاق في مختلف المستويات . مرتبطة بالمساواة بين الجنسين
درسي، وإنشاء المؤسسات مالتعليمية، وتحديد آليات محو الأمية القرائية والمعلوماتية، ومكافحة التسرب ال

التربوية غير التقليدية والأنظمة البديلة لذوي الاحتياجات الخاصة، علاوةً على تنفيذ برامج التدريب والدعم 
  .الخاصة بالمرأة

  
في خطتھا على الوسط  لتصدي لمشكلة التسرب المدرسي للفتيات،كذلك ركزت تونس، في معرض ا  

عملت موريتانيا على إيجاد معاھد للتكوين المھني والتقني، و .مع المدنيالريفي، عبر شراكة مع منظمات المجت
وأنشأ  .وعملت جيبوتي على تنمية مرحلة الطفولة المبكرة .في المائة 36بلغت نسبة الفتيات المسجلات فيھا 

لإناث تعزيز مشاركة الأطلق آليات والأردن برنامج التعليم غير النظامي للتصدي لمشكلة التسرب المدرسي، 
التي " ن ھيمَ "أسس قاعدة بيانات وفي برامج التدريب المھني مثل مشروع تدريب الفتيات في إقليم الجنوب، 

 تتوفرو. تھدف إلى تغيير صورة المرأة النمطية وتمكينھا اقتصادياً عبر التعريف بشخصيات نسائية عامة ناجحة
وتأسست في مصر مدارس صديقة للفتيات  .صرموفلسطين ولبنان في كل من  من البيانات ھذه القاعدة مثل

افتتحت في قطر أول و .2012مدرسة في عام  1331ومدارس المجتمع للتعليم المستمر وقد وصل عددھا إلى 
لتعزيز دور المرأة في  ،مركز المرأة للدراسات والتنمية سوريةالجمھورية العربية الوأنشأت ". كلية مجتمع"

  .البحثيةكاديمية وأعلى المستويات الأ
  

تدريب الفتيات ل الذي وضعته عُمان" سند"ومن الأمثلة عن البرامج المخصصة لتدريب المرأة، برنامج   
المركز الوطني للتوجيه المھني، ليواكب التطور الذي شھدته العملية ؛ كما أنشأت عُمان نتاجيةإعلى مھارات 

العربية واعتمدت الإمارات  .ع احتياجات سوق العملالتعليمية لتحقيق الجودة في المخرجات التعليمية لتتناسب م
جزء من منظومة شاملة لتطوير ك 2021-2015خطة وزارة التربية والتعليم الاستراتيجية للأعوام المتحدة 

على إتاحة فرص  تعملو ،المناھج وطرق التدريس في جميع المراحل، تتماشى مع أفضل المعايير الأكاديمية
وعملت الكويت على تحقيق ھدف التمكين   .ت في المعاھد التطبيقية ومراكز التدريبالتعليم المھني للفتيا
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لفية التي تتطلب إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم ما قبل الغايات الإنمائية للأكإحدى التعليمي، وذلك 
ن، يقضي اورين جمھاقرار وصدر في اليمن  .2015وبالنسبة لجميع المراحل بحلول عام  )2005(الجامعي 
نشاء قطاع تعليم وتدريب الفتاة في وزارة التعليم الفني والتدريب المھني، والآخر بتخصيص ما لا يقل إالأول ب

  .من الدرجات الوظيفية لمعلمات الريف في المائة 30عن 
  

  النتائج  -2
  

ً في مجال محو الأمية بشكل عام وأمية ال البلدانحقق معظم    ً ملحوظا ، مرأة بشكل خاصالعربية تقدما
، سوريةوالجمھورية العربية الالجزائر، وتونس، والبحرين، والعربية المتحدة، الإمارات و، ردنالأ ومنھا

كما تحسّنت نسب استيعاب . اليمنو ،موريتانياو ،المغربومصر، ولبنان، وفلسطين، و ،مانعُ والسودان، و
 سجلالعربية  البلدانبعض التقارير أن عدداً من لحظ يو ). 2الجدول (الإناث في مختلف المراحل الدراسية 

ً من  ،سيةاتفوقاً للإناث من حيث المشاركة والتحصيل الدراسي مقارنة بالذكور وفي أكثر من مرحلة در وأيضا
كذلك   .ومصر ،وفلسطين ،والسودان، وتونس ،ناحية التدريس والأجھزة التعليمية والتدريبية، كما في الأردن

 ً سنوات المتعلقة بالتسجيل في  6متواصلاً في النسب الصافية للتمدرس بالنسبة للفئة العمرية  سجلت تونس تحسنا
للإناث والذكورعلى حد سواء،  في المائة 99.5إذ بلغ المؤشر  ،السنة الأولى من المرحلة الأولى الابتدائية

وفي . 2014-2013 الدراسي عامالفي  في المائة 99سنة لتصل إلى  11-6وتطورت نسبة التمدرس للفئة العمرية 
 62.3إذ وصلت إلى  ،نسبة الفتيات في السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقابل نسبة الطلبة الذكورسجلت التعليم العالي، 

  سنوات  10الإناث للفئة العمرية نسبة الأمية لدى  فانخفضت، 2013-2012 العام الدراسي خلال في المائة
وفي السودان،   .2008في عام  في المائة 27.9بعد أن كانت  2012عام  في في المائة 25.3وما فوق إلى 

، وانخفضت نسبة في المائة 57.4إلى  في المائة 35.4ناث في المرحلة الأساسية من ارتفعت نسبة استيعاب الإ
الأساسي من وفي اليمن، ارتفع معدل الالتحاق الصافي بالتعليم  . الفجوة النوعية في التعليم بين الذكور والإناث

، وانخفضت مؤشرات 2013-2012الدراسي في العام  في المائة 75إلى  2008للإناث في عام  في المائة 65
وفي مصر، انخفضت نسبة  .2010في عام  في المائة 60إلى  1994عام  في المائة في 76الأمية للإناث من 

وانخفض معدل الأمية  .2012في عام  المائةفي  32.5إلى  2006عام  في المائة في 37.3الأمية بين النساء من 
 في المائة 3.4بواقع ، في المائة 3.6سنة وما فوق في السنوات الأخيرة بمعدل  15في قطر للسكان البالغين 

   وما فوقسنة  15بعمرانخفض معدل الأمية لدى الإناث في عُمان، و .للإناث في المائة 4.4للذكور و
  .في المائة 19.4 حوالي 2010في عام ، ليبلغ 2000عام  في في المائة 34إلى  1996في عام  في المائة 43.3من 

ً البحرين  وحققت للعام الثالث على التوالي في المؤشرات العائدة لنسبة التمدرس العالية في المرحلة  تقدما
، ونسبة تسرب لمائةفي ا 97، ونسبة عالية من المساواة بين الجنسين بمعدل في المائة 100الابتدائية وھي تناھز 

وتمكنت الكويت من تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم قبل حلول  .في المائة 0.4أقل من إلى منخفضة 
في  60في المرتبة  تبعد أن كان 2013عام في دولة  57/136تبة إلى المر ت، فتقدم2015الموعد المحدد في عام 

- 2011للعام الدراسي  في المائة 61يم العالي في البحرين إلى كذلك وصلت نسبة الفتيات في التعل  .2012عام 
وفي مجال  .في المائة 50يساوي  2013وكان معدل الفتيات الليبيات الملتحقات في الجامعة في عام  .2012

في  34.85نحاء الجزائر ما نسبته أتدريب المرأة، بلغ عدد الفتيات المستفيدات من التكوين والتأھيل في جميع 
من مجموع الطلبة  في المائة 60.6وفي مجال التعليم الجامعي بلغت نسبة الفتيات . من إجمالي المستفيدين ائةالم

  .2013عام في 
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  )2013-2010(في البلدان العربية  الالتحاق الصافي للإناث في التعليم الأساسي  - 2 جدولال
  

  النسبة المئوية  البلد
 99  الأردن

 95.4  حدةالإمارات العربية المت

 100  البحرين

 94.6  تونس

 97.91  الجزائر

 91.8  جزر القمر

 70.6  الجمھورية العربية السورية

 47  جيبوتي

 82.3  السودان

 100  مانعُ 

 93.8  فلسطين

 94.3  مصر 

 99.1  المغرب

 100  موريتانيا

 75.3  اليمن

  .لدان العربيةفي التقارير الوطنية للب ةتوفرالمالإحصائية  بياناتال: المصدر

  
  العقبات  -3

  
العوائق الكبرى أمام مكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي في القطاع التقارير الوطنية  تصنف  

  :كما يليالتربوي والتدريبي 
  

ويظھر ذلك بالدرجة الأولى في الأوساط الريفية حيث . المفاھيم الثقافية السائدة حول تعليم المرأةأولاً،   
بالدرجة الثانية، في المستوى المنخفض عموماً للانخراط و ،لأمية بمستويات مرتفعة وخاصة لدى الإناثتنتشر ا

تقدم ملحوظ  إلى تحقيقتقارير بعض البلدان أشارت كما  .النسائي في مراحل الدكتوراه والدراسات العليا البحثية
  .ة في المستوى الثانويفي الانخراط النسائي في المستوى الابتدائي مقابل استمرار الفجو

  
 المرأةلأدوار كل من  ةنمطي عدة تتضمن صوراً المناھج التعليمية التي ما زالت في بلدان عربية ثانياً،   
  .والرجل

  
  .ات المخصصة للتعليم في بعض البلدانيزانيمحدودية المثالثاً،   

  
أحياناً  الرسمية نفسھاؤسسات إذ تقف الم في بعض البلدان، في آليات تطبيق القوانين الفجوةرابعاً،   

ً أمام  بخاصة ، وحراز تقدم على المستويات القانونية، وأمام وضع خطط وآليات واضحة في ھذا المجالإعائقا
على الرغم من صدور إلى أنه  لبنان على سبيل المثال، أشار تقرير. التي تشھد انقسامات سياسية البلدانفي 

  .المرسوم المؤسس لآليات ھذه الإلزامية وتطبيقھا لم يصدر بعد ،2011لزامي في عام قانون التعليم الإ
  

   ً الحروب حتلال والاالمؤسسات التعليمية والتدريبية إلى خسائر ضخمة نتيجة  ضتعرُّ ، خامسا
  .خلال الأعوام الأخيرة بعض البلدان شھدھاالتي  المسلحة النزاعاتو
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في تعطيل الحياة التربوية، ل الإسرائيلي في فلسطين حتلاالا الذي يلعبه بالغ السلبيةالدور السادساً،   
  .إضافةً إلى ما يسببه من صعوبة في التنقل الآمن للنساء

  
  التحديات  -4

  
يضاف ، التحدي الأكبر للبلدان العربية في مجال تعليم المرأةھو  محو الأميةتبين التقارير الوطنية أن   

وبخاصة التعليم  ختصاصات،الاوناث في مختلف المراحل التعليمية سد الفجوات التعليمية بين الذكور والإ إليه
معايير الجودة، ب للإيفاءتطوير المناھج التعليمية و ،، ولدى جميع الفئاتوفي مختلف المناطق ،المھني والتقني

ً  ومن الصور النمطية لكل من الرجل والمرأة، وتنقيتھا وتنزيھھا من أشكال التمييز  التي تتضمنھا تصريحا
  .وتلميحاً، وتفعيل آليات تطبيقھا

  
  المرأة والصحة  - جيم

  
  التشريعات والإجراءات  -1

  
العربية قد أنجزت تقدماً ملحوظاً في توفير الرعاية الصحية  البلدان غالبيةتشير التقارير الوطنية إلى أن   

فر ذلك عن انخفاض عام ما يتعلق بالأمومة وصحة الإنجاب، وأس الخاصة بالنساء، وذلك بالدرجة الأولى في
في معدل وفيات الأمھات، من خلال تمكين شبكات الرعاية وتوسيع وحدات الأمومة والطفولة والمراكز 

  .خصصة في أمراض النساء والتوليدالصحية الأولية، والمؤسسات الصحية، والمستشفيات العامة، وتلك المت
  

ھتمام وبالا ،بالوقاية من الأمراضوأة للمر المتعلقة بالتأمين الصحي مستوى التشريعات علىو  
  للمرأة المعيلة،  يقرّ التأمين الصحأفي مصر الذي  2012لعام  23صدر القانون رقم المصابات، و بالمصابين

أقرَّت قطر القانون  2013وفي عام . كما صدر في العام نفسه قانون التأمين الصحي في اليمن الذي لم ينفذ بعد
يدز الذي يفتك الأعوام الأخيرة قوانين خاصة بمرض نقص المناعة الإ استُحدثت فيكما  .للتأمين الصحي 7رقم 

في اليمن صدر ، و2011يدز في عام قرَّ العراق قانون المنحة الشھرية لمرضى الإفقد أ. بالنساء بشكل خاص
لمكافحة ھذا جراءات إباتخاذ  البلداناھتم عدد من و. 2009في عام  ھذا المرض قانون وقاية المجتمع من

يات"ـ عناية خاصة بشددت في تقريرھا الوطني على إيلاء المرض، مثل تونس التي  ، "عاملات الجنس السرِّ
ومتعاطيات المخدرات بالحقن، والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة، في ظل تزايد عدد الإصابات خلال 

ستراتيجية وطنية للصحة الإنجابية ومكافحة وضعت وزارة الصحة ا وفي السودان، .السنوات الأخيرة بين النساء
مراكزالعناية، وأدت إلى انخفاض نسبة وفيات  زادت بموجبھاف ووقاية الأجنة من انتقال مرض الإيدزالإيدز 
النفسية والاجتماعية للمصابين بالمرض من خلال محاربة العزلة الاجتماعية  بالجوانب امھتمالاو ،الأمھات

  ".يدز سيظل صديقيصديقي المصاب بالإ"شعار عت الحملات الإعلامية لوصمة، فرفوتخفيف حدة ا
  

لتصدي لالعربية استراتيجيات تنفيذية  البلدانعلى مستوى الإجراءات، وضع عدد من ومن جانب آخر،   
نجابية التي أقرت في اليمن، للإشكاليات التي تواجه صحة المرأة، مثل الاستراتيجية الوطنية للصحة الإ

وفيات، وارتفاع نسبة استخدام الوانخفاض نسبة  نجابية،ارتفاع عدد مراكز العناية بالصحة الإ وساھمت في
رة طيلة الھادفة إلى ضمان توفير خدمات متكاملة وميسّ استراتيجيته  المغرب كذلك أطلق. وسائل تنظيم الأسرة

رفع نسبة التمويل الموجه الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة، وتم  ووضع ،دورة الحياة
وتميز المغرب بتعميم نظام . من ميزانية الدولة في المائة 5.5ليصل إلى ما يقارب  2013لقطاع الصحة في عام 

ً من ، ومكّن فئات واسعة من الا2012مارس /الذي انطلق في آذار" راميد"المساعدة الطبية  ستفادة مجانا
في أقل المغرب في ويتوقع أن ينتقل مستوى التغطية الصحية . مجموعة العلاجات داخل المؤسسات الصحية

  .ئةافي الم 62إلى  16من  من عشر سنوات
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وتم في فلسطين تطوير وإقرار الخطة الوطنية الاستراتيجية للصحة، والاستراتيجية الوطنية للصحة   
 .كر عن سرطان الثدينجابية، وتشكيل لجنة وطنية لوفيات الأمھات، وتوفير خدمات الفحص والكشف المبالإ

مان خدمات الكشف المبكر للسرطان، والكشف عن فيروس نقص المناعة لدى وتقدم المؤسسات الحكومية في عُ 
أما لبنان، فوضع الاستراتيجية . النساء الحوامل، إضافة إلى إعداد أدلة عمل تدريبية في مجال الصحة الإنجابية

 –نجابية ، وأنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية وحدة الصحة الإ2013في عام  الوطنية للرعاية الصحية الأولية
وأطلقت قطر الاستراتيجية الوطنية للصحة بإشراف المجلس   .الجنسية، مُطلِقةً برنامج صحة الحامل ومولودھا

لكترونية الأعلى للصحة الذي أعطى مؤخراً أھمية للصحة النفسية، وعمل على تأمين الخدمات الصحية الإ
 .عالية اي بقيت مؤشراتھتال خريطة الطريق للحد من وفيات الأمھات،كذلك وضعت موريتانيا  . يةوالمنزل

إلى تقديم خدمة الصحة  سوريةالجمھورية العربية الوسعت . الخطة الوطنية لتطوير الصحةوضعت جيبوتي و
 ً الحوامل والولادات  بشكل ملحوظ نسب رعاية 2010منذ عام ارتفعت  ،وكذلك في السودان .الإنجابية مجانا

  .تحت إشراف كوادر مؤھلة
  

حصائية الإ ةمعالجالعمل الأردن بشكل خاص على تحسين وفي مجال تطوير العناية بصحة المرأة،   
نجابية جودة الرعاية الصحية بشكل عام والصحة الإلتحسين وإعداد السياسات والتشريعات  لقضايا الصحة،

: في قطاع الرعاية الصحية الأھداف التالية 2013-2011التنموي  بشكل خاص، وتضمن البرنامج التنفيذي
الحد من انتشار الأمراض وتحقيق التمويل المستدام لھذا القطاع، وتحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية، 

ً أكبر لإنشاء عيادات مجانية مختصة  .، والاھتمام بالصحة النفسيةغير السارية بينما أولت البحرين اھتماما
، وكذلك ة المرأة، وأخرى مختصة بالصحتين النفسية والجنسية اللتين تستفيد النساء منھما بنسبة عاليةبصح

وفي الإمارات العربية  .لجان الاحتياجات الخاصة، ومكافحة الأمراض غير المعدية، وصحة المراھقين
لاستراتيجية الوطنية للأمومة منھا ا مجموعة من المبادرات،أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة  المتحدة،

من الإجراءات عدداً وزارة الصحة  وفي المملكة العربية السعودية، اتخذت . 2021-2014والطفولة للفترة 
قبل وأثناء ما لى تحقيق الرعاية الصحية الفاعلة للأمومة داخل وخارج المدن خلال فترات إوالبرامج الھادفة 

  .عدل وفيات الأمومةبعد الولادة، بھدف خفض مما الحمل و
  

  النتائج  -2
  

ً في خدمات الرعاية الصحية  البلدانمعظم  حقق   ً عاما لنوع الاجتماعي مثل با المتصلةالعربية تحسنا
يدز ورعاية الصحة صحة الحمل والإنجاب، ومعالجة وكشف بعض أنواع السرطان، ومكافحة انتشار الإ

ً في مستوى وفيات الأمھات عند الولادة ا البلدانوسجلت التقارير المقدمة من . النفسية لعربية كافة انخفاضا
ً في نسب النساء المستفيدات من الخدمات الصحية الا ختصاصية، مع ارتفاع شامل لأعداد المراكز وارتفاعا

ففي  .)4و 3كما يتبين من الجدولين (الصحية وتوافر الكادرات الطبية والعيادات المتنقلة خاصة في الأرياف 
حالة  216إلى  1989في عام حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية  544وفيات الأمھات من  ، انخفض عددنالسودا

كان من نتائج الاھتمام بالأمومة الآمنة أن وصلت نسبة تسجيل النساء للحصول وفي فلسطين، . 2010في عام 
جل تقدم في خفض معدلات سُ يت، في الكوو. العقد الماضيفي  في المائة 99على الرعاية أثناء الحمل حوالي 

انخفضت نسبة وفيات الأمھات من وفي اليمن،  .2010-1990في الفترة  في المائة 18الوفيات النفاسية بنسبة 
، كذلك ارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم 2013في عام حالة  148إلى ولادة لكل مائة ألف  ةحالة وفا 210

في  5.2، وانخفض معدل الخصوبة من 2013في عام  في المائة 34إلى  2006في عام  ئةفي الما 27الأسرة من 
كان من نتائج برنامج صحة المرأة الحامل في لبنان، و . 2013في عام  في المائة 4.4إلى  2006عام  المائة

امرأة ألف  100وفيات لكل  10ومولودھا أن انخفض معدل وفيات الحوامل قبل وبعد وأثناء الولادة ليصل إلى 
ً حققت برامج الصحة الإنجابية وفي الجزائر،   .ملحا ً  تقدما في مجال صحة الأمومة والطفولة، فارتفع ملموسا

، 2012عام في سنة  77.1الى  2000عام في سنة  73.4متوسط العمر المتوقع عند الولادة لدى النساء من 
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 21.2إلى  2000 المائة في عامفي  35.3من ) لف ولادة حيةألكل (وانخفضت نسبة وفيات الرضع من البنات 
كان من مردود الخدمات الصحية التي قدمتھا وزارة وفي المملكة العربية السعودية، . 2012في المائة في عام 

حالة  32حالة لكل مائة ألف ولادة حية، بعد أن كان المعدل  14الصحة أن انخفض معدل وفيات الأمھات إلى 
 في المائة 99ثناء الحمل حوالي أتسجيل النساء للحصول على الرعاية  نسبة ، بلغتمانوفي عُ  .1983في عام 

 فيو  .في المائة 98.6نسبة الولادات على أيدي طبيبات وممرضات حوالي  بلغت وكذلك ،خلال العقد الماضي
ً  74.7توقع عند الولادة العمر الممعدل  تقدم في مجال صحة الأمھات والأطفال فبلغ ، تم تحقيقالبحرين  عاما
ً  76.1للذكر و في لكل ألف مولود  9انخفض معدل وفيات الأجنة لدى الولادة إلى و ،2012في عام  للأنثىعاما

  .2011في عام  10.1معدل مقارنة ب 2012عام 
  

 اً فيضعف سجل بعضھا الآخربينما ارتفاعاً في نسبة تمويل القطاع الصحي، البلدان سجل بعض كذلك   
حتية، إذ أشار عدد من التقارير الوطنية بشكل أدق إلى ضعف الرعاية الصحية ة وبناھا التيالرعاية الصح

واعتماد بعض  ،مصرو لبنانعدم شمول مظلة التأمين الصحي لفئات واسعة من النساء كما في والمجانية 
ھا خيارات سياسية تنفيذية وتشريعية تنعكس سوءاً على الرعاية الصحية للمرأة، بل وتسھم في تراجع البلدان
 ً   .اجع الإنفاق الحكومي على الصحةتر فأشار التقرير اليمني إلى .أحيانا

  
 داريةالإمناصب التولي بما في ذلك ، انخراطاً أكبر للمرأة في مجال العمل الصحّي البلدانوشھد بعض   

في  73.4ت بلغالبحرين نسبة عالية للعمالة النسائية في المجال الصحي على سبيل المثال، تشھد .في ھذا المجال
على العناصر النسائية ويشير تقرير ليبيا إلى أن القطاعين الصحي والتعليمي يعتمدان بشكل أساسي  .المائة
  .في المائة 85بنسبة 

  
  في بعض البلدان العربيةحالة  ألف 100 كلمن  معدل وفيات الأمھات  - 3جدول ال

)2011 -2013(  
  

  لف حالةأ 100كل المعدل من   البلد
 19  الأردن

 0  الإمارات العربية المتحدة

 26.2 البحرين

 44  تونس

 86.9  الجزائر

 65  جيبوتي

 216  السودان

 12.3  مانعُ 

 28  فلسطين

 1.7  الكويت

 10  لبنان

 55  مصر

 112  المغرب

 14  المملكة العربية السعودية

 626  موريتانيا

 148  اليمن

  .ير الوطنية للبلدان العربيةفي التقار ةتوفرالمالإحصائية  البيانات: المصدر
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  في بعض البلدان العربية استخدام وسائل تنظيم الأسرة  - 4 جدولال
)2011 -2013(  

  
  النسبة المئوية  البلد

 61.2  الأردن

 62.8  تونس

 19  جزر القمر

 46  العراق

 99  مانعُ 

 52.5  فلسطين

 38  قطر

 60.3  مصر

 11.4  موريتانيا

 34  اليمن

  .في التقارير الوطنية للبلدان العربية ةتوفرالمالإحصائية ات البيان: المصدر

  
 العقبات  -3

  
، وتطوير خدمات للمرأة مستوى الرعاية الصحيةتواجه صعوبات كبيرة على عدة عربية  بلدان زالتلا   

  :لأسباب كثيرة، أبرزھاوذلك البنى التحتية للقطاع الصحي، 
  

 ادر البشرية المتخصصة؛وقص في الكفاءات والكالموارد المالية المخصصة، والن محدودية  

 ياب النظرة الشمولية لصحة المرأةاقتصار فلسفة النظام الصحي على الأمومة والطفولة، وغ ،
للنساء في دورات قدرة النظام الصحي على تلبية الاحتياجات الصحية المتنوعة عدم لي اوبالت

  حياتھن المختلفة؛

 ففي حين تناقصت .  تضرّ بصحة الأنثى بأشكال مختلفةالتي  تقليديةالممارسات بعض ال انتشار
 14-10في السودان نسبة ضحايا الختان إلى حوالي النصف من بين الفتيات في الفئة العمرية 

في لدى فئات عمرية أخرى في المائة  34.6حوالي بلغت حيث ھذه النسبة مرتفعة لا تزال ، سنة
ھذه الممارسة ما زالت قائمة في حدود معينة في عدد  شير بعض التقارير إلى أنيو. 2010عام 
 ىي أودذالقاصرات ال تزويجخرى، إضافة إلى ممارسات أخرى مثل العربية الأ البلدانمن 

ً أمام يكذلك . خيرةبحياة العديد من الفتيات خلال الأعوام الأ قف بعض المفاھيم التقليدية عائقا
ھذا المرض  يواجَهيدز، حيث عايتھا من فيروس الإفي مجال حمايتھا ورولا سيما صحة المرأة 

ا يتعلق بصحتھا الرعاية اللازمة للمرأة، وبالأخص في م مما يعيقالتھميش الاجتماعي والعار، ب
  ؛النفسية والجنسية

  حروبالتدمير الكامل للكثير من المؤسسات الصحية في البلدان التي تشھد ً   نزاعات و ا
شنھا الاحتلال ية التي لحروب المتكررالمحتلة المعرضة ل في وفي الأراضيوأزمات،  مسلحة

ً في وجه الرعاية الصحية اللازمة لكافة مما ي الإسرائيلي ً جذريا قطاعات المجتمع، شكل عائقا
  .وبالأخص النساء
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  التحديات  -4
  

عاية تتمثل أبرز التحديات التي تواجھھا البلدان العربية في مجال صحة المرأة في تعميم ودعم الر  
المناطق، وفي العمل على التوعية  ، وفي جميعالمختلفة دورات حياة المرأةالصحية الجسدية والنفسية في 

ثناء الحروب والأزمات أنفاق الحكومي، لا سيما عطائھا الأولوية في الإإ، وضمان استمراريتھا وبشأنھا
ً صعبةوالنزاعات المسلحة مل على وقف الممارسات الضارة وفي الع ،، ولدى الفئات التي تعيش أوضاعا

  .بصحة المرأة كالختان وتزويج القاصرات
  

  العنف ضد المرأة  -دال
  

  التشريعات والإجراءات  -1
  

من العنف في عدد  والطفلة متعلقة بحماية المرأةالتشريعات اعتماد عدد من الالأعوام الأخيرة  سُجل في  
 مجالات ثلاثةوتركزت ھذه التشريعات والتعديلات في . ةبحسب تقاريرھا الوطني ،العربية البلدانكبير من 
تجار قضية العنف ضد المرأة بشكل مباشر، وقوانين العقوبات، وقوانين الاب علقةالقوانين المت: أساسية ھي

نشاء إو كافحة العنف ضد المرأة،موضع استراتيجيات خاصة ب لتشملكذلك توسعت مروحة الإجراءات  .بالبشر
  .توعيةحملات تدريب و اتتنظيم ورشو، للنساء ضحايا العنف مراكز إيواءفتح ، ولكبذوحدات مختصة 

  
بمشاركة مجتمعية وعلى صعيد القوانين والتشريعات المناھضة للعنف ضد المرأة، تم في الأردن،   

ومؤسسات المجتمع المدني، سن قانون الحماية من العنف المعنية واسعة من مختلف المنظمات الرسمية 
، والذي يھدف إلى منع كافة أساليب العنف الموجھه إلى أفراد الأسرة وبخاصة 2008لعام  )6(ري رقم الأس

قانون العنف  2014في عام أقرت السلطة التشريعية  ،في لبنانو .المرأة، وجاء بفكرة لجان الوفاق الأسري
أعُِدَّت مشاريع قوانين و. ؤون المرأة، بالتنسيق مع الھيئة الوطنية لشالمقدم من منظمات المجتمع المدني الأسري

بانتظار  واليمن المغربو ومصر وفلسطين وتونس البحرينكل من في  حول مناھضة العنف ضد المرأة
مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي تم  يشير تقرير المغرب إلى أن على سبيل المثال،و .إقرارھا
ھج التشريعي الدولي الشامل، ويستھدف القضاء على العنف ضد بكونه يراعي الن تميز 2013في عام  هإعداد

د مشروع القانون الإطاري لمناھضة العنف ضد المرأة  .النساء في الفضاءين العام والخاص كذلك في تونس، أعُِّ
قدم وزير العدل  ،وفي ليبيا .بناء على المنحى التشاركي والتشاوري مع مختلف المتدخلين وبجميع جھات البلاد

. مشروع قانون بشأن رعاية النساء ضحايا الاغتصاب والعنف إلى المؤتمر الوطني العام 2013مايو /أياري ف
تقديم التعويض والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي على على أشكال الجبر، و ھذا المشروع وينص

أي  لىالتحدث والتظاھر والاحتجاج عحق منح المرأة  للنساء ضحايا العنف، وعلى المساعدة القانونيةووالمادي 
السعودية نظام الحماية من الإيذاء بمرسوم ملكي، كذلك صدرت  المملكة العربية در فيوص .عنف ضدھا

م ھذا النظام جميع صور الإيذاء وأشكاله، . اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بقرار وزاري ويُجرِّ
تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات  شخص أوويدخل في إساءة المعاملة امتناع 
ووقَّعت وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرات تعاون مع عدد من . سرتهأالأساسية لشخص آخر من أفراد 

وفي  .مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الخيرية لتقديم خدمات الإيواء للفئات التي تتعرض للعنف
، والتي تنظم أسس عمل 228/2013 القرار الوزاريموجب بالوفاق اللائحة التنظيمية لدار إصدار عُمان، تم 

  .الدار والخدمات التي تقدم للمرأة الملتحقة بھا
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بما يصب في حماية  على ھذه القوانين تأقر عدد من الدول العربية تعديلابخصوص قوانين العقوبات،   
ُ بالعقوبات المتعلقة  يد، تم تشدمصر ففي .المرأة من العنف ت المادة التي تنص على إعفاء يلغھتك العرض، وأ

 سوريةوالجمھورية العربية الالأردن المُغتصِب من العقوبة في حال زواجه من الضحية، وكذلك فعل كل من 
حال تھريب قاصر دون لى ذلك عقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات في إالذي رفع بالإضافة  والمغرب

 ."جرائم الشرف" ـر مرسوم تشريعي يلغي العذر المحلّ في حالات ما يسمى بصد ،سوريةفي و.  ة جنسيةعلاق
في و .ر الجاني في ھذه الحالاتعذُ بقوة القانون يعطل العمل بقوانين قديمة تَ  صدر قرار رئاسي، فلسطين وفي

 2014لجنة قطاعية مشتركة في عام  تنصيبتم  ،في الجزائرو .تعديل مماثل على قانون العقوبات لبنان، أجُري
 ،تعزيز الإجراءات الحمائية المتخذة ، بھدفلإثراء قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة

عقوبة  ، أقر الدستورالسودان فيو .معاقبة الفاعلينوستفادة من المساعدة القضائية، لااومراكز إيواء،  مثل إنشاء
وفي عُمان، يغطي قانون الجزاء  .مدة عشرين سنة لمرتكبي جريمة الاغتصاب ضد الأطفالالإعدام أو السجن ل

جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي والاغتصاب وھتك العرض، والذم  7/74الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
رة، والاتجار والتحقير وجرائم الشرف والحرمان من الحق الشرعي في الميراث، والإكراه على البغاء والدعا

إلى عدم وجود أي قوانين تحمي الضحية وتعاقب  ، يشير التقريرليبيا فيو. بالبشر والزنا واغتصاب المحارم
  .الجاني خارج القانون الجنائي العام

  
 مصرو وقطر ولبنان وعُمان سوريةوالجزائر أقر كل من الاتجار بالبشر، مكافحة مجال  فيو  

  على إعداد مشروع قانون في  واليمن تعمل تونستجار بالبشر، فيما افحة الاقوانين متعلقة بمك وموريتانيا
  .ھذا الصدد

  
 عربية بلدان تخصص، على النوع الاجتماعيالقائم العنف لمكافحة  المتخذة ما يخص الإجراءات فيو  

، تونسو، العربية المتحدة الإماراتو الأردن، على سبيل المثال، منھا ،لھذا الغرضاستراتيجيات عدة 
قررت وزارة شؤون الأسرة إعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية في تونس، ف .موريتانياو ،المغربو، لجزائراو

وعلى مستوى الخدمات المقدمة للنساء الناجيات من  ؛للوقاية من السلوكات العنيفة داخل الأسرة والمجتمع
الأخضر للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف،  بإعادة تفعيل الخط العنف، قامت كتابة الدولة للمرأة والأسرة

عمل لفائدة الأعوان المكلفين بالإصغاء، كذلك استحدثت  اتوتم في السياق نفسه تنظيم دورات تدريبية وورش
الإحاطة والرعاية للنساء  خدمات قدميووضعت خارطة لم ،خلية أزمة تتكفل بدراسة الحالات ومتابعة الملفات

الشروط الخاصة بمراكز استقبال وإيواء النساء، إضافة إلى دليل إجراءات للترابط ضحايا العنف، وكراس 
" تمكين" متعدد القطاعاتالالبرنامج أطُلق  ،المغرب فيو .والشراكة بين جميع المتدخلين في مجال الحماية

محاربة  بھدف، جمعيات مدنيةولأمم المتحدة، تابعة لوكالات وحكومية،  جھات الذي يضم ،2012- 2008للفترة 
وتم دعم مراكز  ،تقديم خدمات التكفل للنساء والفتيات ضحايا العنفو ،على النوع الاجتماعيالقائم العنف 

 ً تقييم مسار استراتيجية مناھضة العنف ضد النساء  كما يتم ؛الاستماع لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف سنويا
اعتمدت الحكومة في عام في الجزائر، و .استراتيجية جديدة، بغية استشراف رؤية 2013في عام المعلن عنھا 

إنجاز دليل حول والوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال إنشاء قاعدة بيانات،  ةستراتيجيالا 2007
مبنية على خمس ركائز  2012في عام استراتيجية وطنية  ، تم وضعالإمارات العربية المتحدة فيو .المتدخلين

وتعزيز التعاون الدولي للحد من جرائم الاتجار  ،المنع والملاحقة القضائية والعقاب والحمايةالوقاية وھي 
سرية ومكتب المنازعات الأمحكمة ال وإنشاء ،2011في عام " قوارير" س مركز حماية المرأةيأست، وبالبشر

ً معلن ،المرأة لقضاء على العنف ضدلوانضم الأردن لمبادرة الأمم المتحدة . 2014الأسرية في عام  عن خطوات  ا
صلاحات تشريعية لتحسين إجراء إوتشمل إعداد استراتيجية وطنية لھذا الغرض و ،حقيقية للقضاء على العنف

مثل استحداث قسم  ،وتطوير آليات توفر المعلومات حول مدى انتشارھا ،البيئة القانونية لمجابھة تلك الظاھرة
في وزارة الصحة، ودار الوفاق الأسري في وزارة التنمية، ومكتب  خاص للوقاية والحماية من العنف الأسري
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استراتيجية وطنية لمكافحة  توضعفموريتانيا  أما. شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
  .ناثختان الإ

  
 سوريةو البحرينأخرى مثل  عربيةبلدان أدمجت  لآليات لمكافحة العنف ضد المرأة،إرساء ا إطارفي و  
ھذه الاستراتيجيات ضمن استراتيجياتھا العامة للأسرة ومكافحة التمييز على أساس النوع  واليمن وقطر

خدمات  الذي يقدم مركز الإرشاد والرعاية: ، منھامن الآليات لمكافحة العنفعدداً  أنشأت البحرينف .الاجتماعي
بشأن تنظيم مراكز إيواء المجني  2010في عام  القرار الصادرو ،ضحية العنفعدة تساھم في معالجة المرأة 

كذلك اعتمدت  ؛توفير السكن لھمبعليھم من جرائم الاتجار بالأشخاص، وضوابط اعتماد الجھات التي تتعھد 
ً لمكافحة العنف والإدمان"برنامج  :منھا ،مجموعة برامج البحرين عملت  عبر لجنة تابعة لوزارة الداخلية "معا
وتشكيل  ،عبة الاتجار بالبشر وھيئة شؤون الإعلام لإعداد برامج توعية عن القانون وإنفاذهالتنسيق بين ش على

لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والجھات الحكومية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري 
ً وت من النساء والفتيات وفي  .وحيده مع الجھات المعنيةوالاتفاق على تعريف للعنف وتصنيفاته المعتمدة دوليا

قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسات  في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة،و قطر،
إقامة تنظيم عشرات الدورات التدريبية للعاملين، وبالمعنية بالعمل المشترك من أجل الحد من العنف الأسري، 

كذلك تم اتخاذ حزمة من  ؛ت والمعلومات المتعلقة بأنواع العنف الأسريعمل للتوعية وتبادل الخبرا اتورش
خط ھاتفي لتسھيل و ،أحدثھا تدشين المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل ،الإجراءات لمواجھة العنف

اختصاصيات على مدار الساعة يقدمن ثماني ويشرف على مركز الاتصال  ؛المستھدفة التواصل مع الفئات
تمھيداً و، سوريةوفي  .لى جانب التنسيق مع الجھات الأمنية والصحيةإ ،القانونية والنفسية والاجتماعيةالمشورة 

المرصد  سيتأس وتمالبحوث لدراسة حجم الظاھرة، تُجرى لإعداد الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف، 
العنف في المشافي ومراكز الشرطة الوطني لتتبع حالات العنف الأسري، حيث تم إنشاء نظام يربط نقاط رصد 

ثم انعقد  ؛والجمعيات الأھلية بقاعدة معطيات مركزية ومحدثة في الھيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
وبناء عليه تم تعديل قانون العقوبات بإلغاء العذر  ،"جرائم الشرف" تقى الوطني الأول حول ما يسمى بـالمل

 .حاد العام النسائي مركز المشورة القانوني والاجتماعي لاستقبال حالات العنفضافة إلى افتتاح الاتبالإ ؛المحل
، تضمنت سياسات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل )2015-2011(وفي إطار الخطة الخمسية وفي اليمن، 

 العمللم يتم  كتابة التقريرلغاية لكن دور جديدة لإيواء النساء المعنفات ضمن خمس محافظات، وخمس إنشاء 
نشأت وزارة الداخلية إدارة خاصة لحماية الأسرة تدار من قبل كادر مؤھل من الشرطة النسائية، كما أ، بھا

  .الفقيراتساء نلاربع محافظات لمتابعة قضايا أربع محاميات في أوتعاقدت وزارة العدل مع 
  

على سبيل  ھا،من .وحدات وزارية وأمنية مخصصة لمكافحة العنف ضد النساء ةوأنشأت دول عد  
نشأ السودان، في إطاروضع فأ .اليمنو ،مصرولبنان، وقطر، وفلسطين، ومان، عُ و العراق،والسودان،  المثال،

وحدة لحماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية كآلية  ،)2016- 2012(خطة قومية استراتيجية لمكافحة العنف 
ت والخطط التنفيذية والبرامج الخاصة بمكافحة العنف ضد وضع السياسات والاستراتيجياب تُعنىتنسيق اتحادية، 

وتم استكمال المرحلة . وحدة ولائية 14توزعت على والمرأة، وبالتنسيق مع الجھات المختصة ذات الصلة، 
الأولى في بناء قاعدة معلومات وذلك بالتنسيق مع الجھاز المركزي للإحصاء، وإنشاء شبكة داخلية، وإصدار 

كذلك عملت الوحدة مع الوزارة لزيادة عدد الشرطة النسائية في مجال حماية ؛ تجار بالبشرقانون لمنع الا
نشاء دائرة رعاية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ودائرة شؤون إوعمل العراق على  . المدنيين

الداخلية، ودوائر معنية  ودائرة رعاية المرأة من العنف الأسري في وزارة، المرأة في مفوضية حقوق المرأة
دائرة الحماية مان عُ  كذلك أنشأتلحماية المرأة والطفل، و مؤسسة أنشأت قطرو. أخرى في أقليم كردستان

ً متكاملاً للتعامل مع ظاھرة العنف ضد المرأة وفي مصر .الأسرية ، أطلق المجلس القومي للمرأة مشروعا
إنشاء  ا من المؤسسات الرسمية والأھلية، عبرمالعدل وغيرھمتعدد المداخل، بالتعاون مع وزارتي الداخلية و
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محاكم متخصصة للأسرة وصندوق  إنشاءوحدات لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارتي الداخلية والعدل، و
وزارة الشؤون  تشكلوفي لبنان،  .لتأمينھا، وكذلك مكاتب لتلقي شكاوى المرأة على المستوى المحلي

إنشاء وحدات  ، تموفي فلسطين .مجموعة عمل وطنية تقنية حول العنف ضد المرأة 2012عام في  الاجتماعية
ت وزارة الداخلية إدارة عامة للمرأة ضمن وحدة أأنشوفي اليمن،  .حماية الأسرة من العنف في مراكز الشرطة

  .ضحايا العنفحماية الأسرة والطفل بغرض تقديم الخدمات للنساء 
  

العربية  البلدانخصص بعض على النوع الاجتماعي، القائم يا العنف في مجال مساعدة النساء ضحاو  
 ،الكويتوفلسطين، و، عُمانوجيبوتي،  كما ذكرت تقارير كل من ،جھوداً لإنشاء وتوسيع مراكز إيواء ومشورة

دار الوفاق التي تقدم الخدمات للمرأة المعرضة للإساءة بموجب القرار الوزاري  عُمان أنشأتف .ليبياو
في  ضحايا العنفوطورت فلسطين آلية وطنية لمراجعة الحالات الحرجة، وتوفير الحماية للنساء  .33/2012

مجھزاً بما يلزم " محكمة الأسرة" اء مقر مستقل بكل محافظة يسمىكذلك عملت الكويت على إنش .بيوت أمان
يواء عاملات المنازل ر مركز لإوعملت على توفي ،لتوفير الھدوء والسكينة أثناء النظر في المنازعات الأسرية

وضع سياسة وطنية من منظورالنوع : ة إجراءات في ھذا الصدد، منھالواتخذت جيبوتي سلس .ضحايا العنف
وضع دليل قانوني ودليل حول العنف الجنسي، وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة كل أشكال الختان، والاجتماعي، 

مؤسسات  بدأتوفي ليبيا،  .للمحتاجات المساعدة القانونيةم تقديو خلايا للاستماع لضحايا العنف، تشكيلو
توعية منظمات المجتمع المدني والنشطاء بخصوص العنف ضد  العمل على 2011منذ عام  المجتمع المدني

والنشطاء وممثلين عن الحكومة مدني تسيير سبل الحوار وتبادل وجھات النظر بين منظمات المجتمع الوالمرأة، 
من خلال مركز تنمية قدرات في بنغازي،  تم افتتاح مركز العنف ضد المرأةو. طني والأحزابوالمؤتمر الو
والاجتماعي والاستشارة  يالدعم النفس ضحايا العنف، وتقديممساعدة بعض النساء ل بمحاولة ،المرأة الليبية

  .لھن القانونية
  

لتشمل وضع  بلدان عدةفي  عت مروحة الإجراءاتتوسّ  في مجال مناھضة العنف ضد المرأة، كذلك  
العنف ضد  لمكافحة تنظيم حملات توعية وطنية عبر الإعلاموبحوث لفھم ظاھرة العنف، الإجراء وخطط، ال

 ، من جھة،عمل مع المنظمات المدنية والجمعيات المعنية اتورشعقد و الأسري،خاصة في المجال بالمرأة، و
جزر القمر، وتونس، كل من  كما ورد في تقارير ،ىوالأطراف الأھلية والكوادر الرسمية من جھة أخر

بحثه الوطني الأول حول العنف ضد  المغرب ىأجرف .وموريتانيا ،المغربو لبنان،وفلسطين، والسودان، و
دراسة ميدانية حول إشراك الرجال والفتيان في مناھضة العنف  2012كما أنجز في عام  ،2009النساء في عام 

المسح الوطني الثاني حول العنف الأسري، وأقرت نظام التحول  2010ن في عام فلسطي ونفذت. ضد النساء
ً شاملاً في عام  .الوطني ً ميدانيا نجاز دراسة إحول العنف ضد المرأة، وھي بصدد  2010وأجرت تونس مسحا

بھا أسباوتم في السودان إجراء بحوث ميدانية عن ظاھرة العنف و .حول العنف ضد المرأة في الفضاء العام
وأجرت موريتانيا   .الإصلاح القانوني لبعض المواد في القانون الجنائيحول ونتائجھا، وإعداد دراسات 

بعدما تبين أن  ،2011و 2007 عامي دراستين مرجعيتين حول العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي في
ً لحقوق الإنسانغالختان والتسمين يشكلان ا  49لى إ 15بعمر أربع من أصل نساء ثلاث صرحت إذ  ،تصابا

تبعاً و ؛االعمل على تسمينھ تممرأة من أصل خمسة اأنھن تعرضن للختان، وأن في المائة  72سنة، أي بمعدل 
مخططاً  في إطار الاستراتيجية الوطنية لمأسسة قضايا النوع الاجتماعي، موريتانيا وضعت، لنتائج الدراستين

دورھا  الغرض،لجنة وطنية لھذا  تم إنشاءو ،على النوع الاجتماعيالقائم على المستوى الوطني لمكافحة العنف 
لوضع البرامج ومتابعتھا، بالإضافة إلى شبكة منظمات  تشمل عدداً من الولايات استشاري توجيھي، وخلية تقنية

ضد النساء وعملت جزر القمر على إنشاء منصة وطنية لمحاربة العنف  .المجتمع المدني العاملة في ھذا المجال
 وفي لبنان،  .بھدف إيجاد المعطيات الضرورية حول ھذه الظاھرة وتوجيھھا لإيجاد دينامية مناسبة لمناھضتھا

وفي البحرين،  .موضوع العنف ضد المرأةعمل مع مديرية قوى الأمن الداخلي في  اتنظمت السلطات ورش
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ً قدم المجلس الأعلى للمرأة برنامج ً تدريبي ا ربين في قضايا المرأة، ودورات تدريبية للاستماع لإعداد شبكة مد ا
ً تحت  30وفي مصر، قام المجلس القومي للمرأة بمبادرة توعوية مكثفة على مدار  .حول العنف الأسري يوما

، ر المعلومات الأساسية حول العنف، بھدف توفي"من حقك أن تعيشي في أمان...ھوانأكسري حاجز ال"عنوان 
  .لھذه الظاھرة ماعي مضادوتوفير مناخ ثقافي اجت

  
  النتائج  -2

  
، مجال مكافحة العنف ضد المرأةجراءات المتخذة في يصعب رصد النتائج الملموسة للتشريعات والإ  

من ناحية،  على أساس النوع الاجتماعي،القائم ات المتكاملة والدقيقة حول العنف ءحصاغياب الإ وذلك بسبب
 ولكن .إذ لم يمرّ على إقرارھا سوى أعوام قليلة ،وحداثة عھد ھذه التشريعات والإجراءات، من ناحية ثانية

  :، منھاعدة ياتفي ھذا المجال، على مستوبعض التحولات  يمكن رصد
  

 من خلال تكثيف وذلك على أساس النوع الاجتماعي وإشكالياته،  قائمرفع الوعي بقضية العنف ال
ل المجتمع المدني والجمعيات الأھلية في مجال حماية المرأة من العنف، وتزايد مبادرات عم

قضية في ھذه الطرح  أدى إلى، ما في ھذا المجال والجھات الحكومية الرسمية المجتمع المدني
  ؛ةوالجديد ةفي وسائل الإعلام التقليدي اتزايد التداول بھو امالمجال الع

 خلايا الاستقبال، وتجھيز وحدات مندمجة للاستقبال بإنشاء المؤسسية  تطوير القدرات والآليات
حداث المراصد ستالمستشفيات ومراكز الشرطة، وإ فيوالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف 

  ؛الوطنية لمكافحة العنف، وآليات اليقظة والتبليغ والتكفل

 على أساس النوع  قائمال بقضية مناھضة العنفلتزام الرسمي والسياسي تحسن درجة الا
لمرأة وعدم ممارسة لجھة حماية ا ،ھذهتحسن التعامل القضائي مع حالات العنف ، والاجتماعي

  .الضغوط عليھا
  

  العقبات  -3
  

  :العوائق على الشكل الآتيالبلدان  تقارير تشخص  
  

  واجتماعياً، ضحايا العنفإدماج النساء إلى محدودية البرامج التي تھدف ً ومحدودية  اقتصاديا
الموارد الحكومية المخصصة لتفعيل وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال مناھضة العنف 

  ؛ھذه الحالات والنقص في الكوادر المتخصصة في التعامل مع ،ضد الفتيات والنساء

  العراقيل التي تواجه التشريعات ، وبلدانبعض البطء المسار التشريعي بشكل ملحوظ في
التشريعات الدينية، التي  في حال تناقضت مع، ساعية لمكافحة العنف ضد المرأةوالقوانين ال

 لبنان يتقرير كل من كما ذكر ،داخل الأسرة على أنه شأن خاص تنظر عادة إلى ما يحصل
تأثير بعض المجموعات المتشددة على النقاش الدائر حول المساواة إلى  تقرير لبنانفأشار  .وليبيا

ا يتعلق بإقرار قوانين تساوي بين الجنسين في مجال الأحوال الشخصية، م بين الجنسين في
التقرير الليبي إلى تحديات جمة ناتجة عن الفترة وأشار  .ومجال العنف الممارس ضد النساء
وانعكاس ھذه الأوضاع تنامي العنف السياسي والإجرامي، و ،الانتقالية الصعبة التي تمر بھا ليبيا

 علاقة القانون الوطنيحول  المثار في ھذه الفترةالجدل  وقف التقرير عندوت ؛على وضع المرأة
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وحول الإشكاليات الناتجة في حال تعارض  ،اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأةب
ده الدستور ؟ وھذا من المفترض أن يحدع الاتفاقية، وأيھما له الأولويةالنص القانوني الداخلي م

أن تنفيذ بنود الاتفاقية يشترط إدماج مبدأ المساواة بين  التقرير يذكرإذ  لنور بعد،الذي لم ير ا
ً اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير  الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية، ويشترط أيضا

  ؛لحصر كل تمييز ضد المرأةزمة لاالجزاءات الالتشريعية، بما في ذلك 

 بخاصة داخل الأسرةوالتي تبين مدى تعرض المرأة للعنف،  قلة الإحصاءات والدراسات، 
 انتشار ظاھرة عدم وعي المرأة بحقوقھا القانونية المكفولة، وميلھا إلى عدم الإبلاغ عن حالاتو

، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية للنساء ومحدودية الخيارات التحرش أو الاغتصاب العنف أو
  لى مواجھة العنف المرتكب بحقھن؛ع أمامھن، وبالتالي تفضيلھن السكوت

 على  ئمقالالتي تندرج ضمن العنف او في بعض المجتمعات، بعض الممارسات التقليدية استمرار
على الرغم من التقدم " جرائم الشرف"بـ مثل ختان الإناث، وما يسمى  أساس النوع الاجتماعي،

  .فحتھافي مكا
  

  التحديات  -4
  

زين الخاص بين الحيِّ  عدم الفصل النمطي والقطعي فيالعنف ضد المرأة التحدي الأكبر لمكافحة  يتمثل  
التكنولوجية الراھنة، وأصبح من الصعوبة بمكان  تتصالابفعل منظومة الاباتا متداخلين والعام، لا سيما وأنھما 

أنه  علىداخل الأسر من ممارسات تمييزية عنفية  في بعض الأحيان ما يجري إلى أي النظر ،الفصل بينھما
، وتطوير القدرات بالاستناد إلى المعايير الدولية استمرار تطوير التشريعات ات الأخرىالتحدي منو .شأن عام

، ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات على أساس النوع الاجتماعي قائموالآليات المؤسسية لمكافحة العنف ال
 قائموفي استمرار العمل على التوعية بمخاطر العنف ال ،متعدد الأبعادالتشاركي و، الشموليال باعتماد المنھج

  .على أساس النوع الاجتماعي
  

  المرأة والنزاعات المسلحة  -ھاء
  

  جراءاتالتشريعات والإ  -1
  

العربية التي تعيش تحت  بلدانمجال في عدد من الھذا التشكل معاناة المرأة المحور الأساسي في   
ً حروب أوأزمات  حتلال أو تلك التي تشھدالا على أراضيھا مثل  ھجمات إرھابية وأ، نزاعات مسلحةأو  ا

أو تلك التي  اليمنو ،مصرو ،ليبياو لبنان،و فلسطين،والعراق، و ،السودانو، سوريةالجمھورية العربية ال
 واليمن مصرو، لبنانو، العراقوالسودان، و، تونسو، الأردنتستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين مثل 

  .على تحملھا لوحدھاكل دولة النزاعات من أعباء كبيرة تفوق طاقة وبالنظر إلى ما يترتب عن الحروب 
  

بحسب  ،اتخذ عدد من البلدان العربيةفي مجال إشراك المرأة في إحلال السلام وحل النزاعات، و  
، والأمن المرأة والسلام نبشأ )2000( 1325من الدولي رقم تطبيق قرار مجلس الألإجراءات  التقارير الوطنية،

. لمنع النزاعات وحلھّا كافة صنع القرار والمؤسسات الوطنيةمواقع  فيوالذي يحض على زيادة تمثيل المرأة 
 ھيئات وأطلقت برامج عديدةوموريتانيا ولبنان وفلسطين  والسودان وجيبوتي الأردنبلدان عدة وھي فأسست 

ون المرأة اللبنانية، في ضوء ھذا القرار، مشروع تمكين المرأة تحت فنفذت الھيئة الوطنية لشؤ  .لھذه الغاية
ضمت التي لقرار، تنفيذ اأقر العراق خطة العمل الوطنية لو ". العمل السلمي نحو الأمن والاستقرار" :عنوان
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رأة في على زيادة مشاركة الممؤكداً  ،نعاش والمساعداتالحماية، والإوالوقاية، والمشاركة، : محاور ھي ةربعأ
الأردن ووضع   .مواقع صنع القرار في الأحزاب والسلطات الثلاث والأجھزة الأمنية وبرامج الأمن الوطني

تشمل مجموعة إجراءات منھا، توفير وزارة التنمية الاجتماعية والتي ، 1325الخطة الوطنية لتفعيل القرار 
لتزام بمحاربة والا، البلادة الألغام في شمالي إكمال عملية إزالوالحماية للفئات المحتاجة وخاصة اللاجئات، 

مشاركة المرأة الأردنية في القوات المسلحة وفي رعاية اللاجئين وبعثات قوات حفظ والعنف ضد المرأة، 
وعمل السودان على إدماج  .نسان في عدد من الوزاراتالإ نشاء ھيئات ومديريات لحقوقإالسلام الدولية، و

لتأھيل النساء في مجال الإنذار المبكر  ،إنشاء مركز المرأة للسلام والتنميةعبر  ،لسلامالنساء في جھود إحلال ا
وھي مجموعة اللاحزبيين داخل مجموعة  ،وتم تكوين شبكة تعزيز المرأة في السلام والتنمية ،لفض النزاعات

قرار من مجلس الوزراء تسعى اللجنة الوطنية للمرأة إلى استصدار  ،وفي اليمن .تمكين في صنع وبناء السلام
ح الباب أمام المنظمات الدولية تِ في ليبيا، فُ و .1325بتشكيل فريق وطني لإعداد خطة وطنية لتنفيذ القرار 

 عنوقد أفادت ھذه المنظمات . والوطنية لتشخيص حالة العنف ضد المرأة ووضع آليات الوقاية والعلاج
يشير التقرير وفي ھذا السياق، .  لمسلح وانتشار السلاحتعرضت لھا النساء جراء النزاع ا عديدةانتھاكات 
ً إذا لم يكن للمرأة المجني عليھا رأي فيه، خصوصاً  الليبي إلى أن الحديث عن المصالحة الوطنية يكون ناقصا

أن المرأة عانت ما عاناه الرجل من اعتقال وتنكيل وتعذيب وإھانة، وأن ھناك حالات اختفاء وخطف لعدد من و
ت الليبيات في عدة مدن ليبية، كما سجلت حالات تزايد عدد الليبيات المھاجرات خارج ليبيا، ومعاناتھن الفتيا

لنساء في اليمن في حرب صعدة مشاركة بارزة من خلال شاركت ا كذلك .سيئةالنسانية لإلأوضاع انتيجة ل
  .تجمع أسر المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن ذويھن

  
 تونسو الأردنكل من  السلطات في سعت ن واللاجئين،نازحين والمھاجريوبخصوص التعامل مع ال  

ً من النزاعات المسلحةو ففي . لبنان إلى وضع استراتيجيات واضحة للتعامل مع أعداد كبيرة من النازحين ھربا
لنازحين امن  المتزايدةللتعامل مع الأعداد  جھزة الدولة الأساسيةأس خلية أزمة تشمل عدداً من يتأستم ، لبنان
وتعاونت الھيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع بعض  .والتي تفوق طاقة الدولة اللبنانية على تحملھا ين،سوريال

عملت الحكومة في الأردن، و  .الجھات المعنية في مجال توزيع المساعدات العينية على النازحات السوريات
لازمة للاجئين السوريين كالتعليم المجاني والخدمات الصحية بدعم من المجتمع الدولي على توفير الخدمات ال

وتقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، من خلال مكتب الشكاوى بتقديم الاستشارات  .والسلع المدعومة
في و .القانونية والاجتماعية والنفسية الأولية للنساء اللاجئات، وتحويلھن إلى الجھات المختصة لمساعدتھن

كما  .ستثنائية للمھاجرين الذين ھم في وضع غير قانونيعملية التسوية الا 2014أطُلقِت في بداية عام  ،لمغربا
تعويض من بموجبه  ونيستفيدتعديلاً أصبح الأجراء من اللاجئين الفلسطينيين  في لبنان شھدت التشريعات

  .ھم من رسم إجازة العملؤعفاإ تم كذلكو دون اشتراط المعاملة بالمثل، الصرف من الخدمة للاجئين
  

اتخذ لبنان جملة  ،سرائيليفھا وراءه الاحتلال الإالتي خلَّ  وفي مجال التعامل مع خطورة الألغام  
اللجنة الوطنية لمساعدة  وشكل .تفاقية الدولية لحظر القنابل العنقوديةعلى الا 2010في عام  قفصدّ  إجراءات،

أنشأت الحكومة الھيئة الوطنية لإزالة في الأردن، و .لدعم المصابين شروع الوطنيالم أنشأضحايا الألغام، و
مؤخراً دورات  ، وعقدت2009، وبدأت بتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة منذ عام 2002الألغام في عام 

 كذلك وضعت موريتانيا خطة . سوريةالجمھورية العربية الاللاجئات من و تثقيفية حول مخاطر الألغام للاجئين
على مخاطر الألغام، وبث رسائل  وعيةعمل تھدف إلى نزع الألغام بدعم من منظمات دولية، وذلك بھدف الت
، وتحديد حاجاتھم والعمل على إعادة حول السلوك الآمن لصالح المجموعات المصابة، ومساعدة الضحايا

ً للوقاية من النزا 2009في عام  موريتانيا ووضعت .دمجھم في المجتمع عات المسلحة في المناطق مشروعا
نماط الوقاية من أ، وأقيمت نشاطات شملت الجنسين لتدعيم قدرات قادة الرأي منھم حول الحدودية الأربع

  .لى السنغال وماليإ المھاجرينالنزاعات، وحول مشاركة المرأة في إعادة إدماج المواطنين 
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طينية إلى جانب الجمعيات بشكل خاص عملت السلطات الفلسما يتعلق بمساعدة المرأة الأسيرة،  فيو  
من خلال برامج وحملات تسعى لحماية حقوق المرأة الفلسطينية المحتجزة  ،على ملف الأسيرات الفلسطينيات

سرائيلية، إضافةً إلى توثيق حالات الأسر، كما أقرت تعديلاً على قانون الأسرى والمحررين لدى السلطات الإ
  .تعلق بالتأھيل اللازم والتمكينيرة، بما سيرة والمُحرَّ لصالح المرأة الأ

  
  العقبات  -2

  
العائق الأبرز ل يشكّ العربية  بلدانمني المتردي في عدد من التشير التقارير الوطنية إلى أن الواقع الأ  

أمام حماية المرأة في إطار النزاعات المسلحة، في ضوء ما يحصل من انھيارات كبرى في مؤسسات وآليات 
يضاف إلى ذلك الواقع الصعب  .كاثر جرائم الحروب والممارسات غير الشرعية لسلطات الاحتلالالدولة، وت

الذي يخلقه اللجوء في البلدان المضيفة، نتيجة التزايد المستمر في الأعداد، وانخفاض مستوى تغطية الخدمات 
  .ولبنان نالأرد يتقرير كل من ، كما ذكراللازمة، ومحدودية حرية التنقل في ھذه البلدان

  
إلى عدم قدرة البنى التحتية للدولة اللبنانية على استيعاب ما يقارب مليون نازح  تقرير لبنان فقد أشار  

ويتوقف . سوريةاللاجئين من فلسطين، والنازحين من المخيمات الفلسطينية في  ىإل ون، يضافسوريةمن 
كما اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحق العمل في ن لا يتمتع اللواتي اللاجئات الفلسطينيات التقرير عند معاناة

عدم استفادة العديد من الأعمال والمھن، ولا بحق امتلاك مسكن أو عقار، أو تأسيس الجمعيات، علاوة على 
وكالة الأمم المتحدة لغوث من رعاية  لاجئاتو لاجئينالمصنفات و الفلسطينيات غير المصنفينو الفلسطينيين

عدم توقيع لبنان على الاتفاقية الدولية  إلىوالدولة اللبنانية، بالإضافة  "الأنروا"الفلسطينيين ن اللاجئيوتشغيل 
وحرمان اللاجئين الفلسطينيين بشكل  ل لبنان يعتبر ممراً وليس مقراً،بحيث ما زا ،1951لللاجئين الصادرة عام 

في  العربية والمتعلق بتنظيم أوضاعھمعن جامعة الدول  ت بروتوكول الدار البيضاء الصادرعام من تطبيقا
إلى أن ھناك صعوبات متزايدة تجاه الاستمرار في تقديم الخدمات فأشار تقرير الأردن  أما .الدول المضيفة

  .دولةضمن محدودية الموارد المالية للللاجئين ل
  

  التحديات  -3
  

كساب النساء مھارات إفي حة، مجال حماية المرأة أثناء النزاعات المسلتتمثل التحديات الكبرى في   
في تفعيل آليات تتمثل كذلك و. حلال السلامإشراكھن في جھود إو والتعامل مع الأوضاع الصعبة، التفاوض

اء وحمايتھن للتخفيف من معاناة النسوضع آليات دولية في وردع دولية لمرتكبي العنف بحق النساء والأطفال، 
من  في البلدان المضيفة التحديات التي يخلقھا واقع النزوح واللجوءعلى  وفي الإجابة ،وتأمين الخدمات لھن

، وتأمين السكن الآمنمن خدمات اجتماعية وتوفير  النساء مراعاة احتياجاتتقديم الدعم الدولي المناسب لخلال 
  .تغطية للخدمات اللازمة، وتأمين حرية الحركة والتنقل لھن

  
  المرأة والاقتصاد  -واو

  
  ت والإجراءاتالتشريعا  -1

  
تحسين فعملت على  . واصلت الدول العربية تقدمھا في ما يتعلق بتحقيق المساواة وضمان حقوق المرأة  

تھيئة البيئة التشريعية على و، وتنقيتھا من أشكال التمييز المبني على أساس النوع الاجتماعي قوانين العمل،
ة آليات لإدماج المرأة الريفية في النشاط  دتواعتم .للدخل لتشجيع الإقراض الصغير والمشاريع النسائية المدرِّ
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آليات لضمان  أرستو .استراتيجيات وبرامج من شأنھا تحسين البيئة المھنية للمرأة لقتطأو .الاقتصادي
وتركزت التعديلات القانونية في ھذا المجال على عدة  .ياة الأسرية والمھنية للمرأة العاملةحالتوازن بين ال

  .سب التقارير الوطنيةمحاور بح
  

عدد من البلدان العربية تعديلات على قوانين  ىأجر، بالإجازات الممنوحة للمرأة العاملةيتعلق  ما فيف  
فأصبح يحق للمرأة الحامل أن تحصل على إجازة  ،2009في عام  5القانون رقم الذي عدّل  اليمن ، ومنھاالعمل

ً  90يوماً، وتمتد إلى  70وضع بأجر كامل مدتھا  مرسوم حيث صدر ال مانوعُ . في حالة الولادة القيصريةيوما
يمنح المرأة الحق بإجازة لتغطية فترة ما قبل الوضع وما بعده بأجر شامل لمدة الذي  113/2011 سلطانيال

 ً إعطاء الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة أقصاھا عشرة  2014في عام الذي أقر ولبنان  .خمسين يوما
ً لعمل  2010قانون العمل في لعام في  تأفردالتي  سوريةو. في القطاعين العام والخاص أسابيع فصلاً خاصا

ً الأحكام الناظمة له،  ً وأخلاقياً، كالمرأة، متضمنا حقھا في وضرورة إبعادھا عن الأعمال الضارة بھا صحيا
تحقاق المرأة العاملة إجازة وضع على اس الذي نصت قوانينهوالسودان  .وتوفير دور الحضانة ،إجازة الأمومة

إجازة عامين براتب أساسي، والمرأة العاملة التي يتوفى زوجھا  والمرضعةأسابيع بأجر كامل، ثمانية لمدة 
  .إجازة أربعة أشھر وعشرة أيام براتب كامل

  
يت بين ساوت قوانين العمل في الكو، والامتيازات المنوحة للمرأة العاملة في مجال الأجر والتقديمات  

المرأة امتيازات اجتماعية عديدة على  تالمرأة والرجل على مستوى الأجر والتقديمات والاستحقاقات، ومنح
ً خاصة في تشغيل النساء وتوفير الحماية لھن تضمنتمستوى الإجازات، و نصت في السودان، و . أبوابا

نصت مدونة الشغل في المغرب، و. ترقيةالقوانين على الأجر المتساوي للعمل المتساوي والحق المتساوي في ال
جيرة صت الأم الأبمقتضيات زجرية، كما خُ  ذلك على منع كل تمييز في الأجر بين الرجل والمرأة، وعززت

أقر  ،وفي البحرين .فيما تم إرساء آليات لضمان التوازن بين الحياة الأسرية والمھنية ،ببعض التدابير الحمائية
بأحكام العھد الدولي للحقوق  دولةھلي بالتساوي بين المرأة والرجل، كما التزمت القانون العمل في القطاع الأ

الذكور والإناث في حق التمتع بالحقوق  تنص على ضمان مساواةالاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
، مقابل سن التقاعد مرمن العبلوغ الستين عند مرأة العاملة التقاعد يجيز القانون للفي ليبيا، و .المنصوص عليھا

العاملة إلى تحال المرأة  ،مانوفي عُ . في القطاع الخاص سنة 65في القطاع العام وسنة  62 رجل المحدد بـلل
  .للرجل 60 ، مقابل سن الـ55 التقاعد في سن الـ

  
ي فف. للمرأة وضاع الاقتصاديةبتحسين الأالعربية تعديلات تشريعية أخرى ترتبط  بلدانشھدت ال كذلك  
مزاولة التجارة بيسمح للمرأة  قرار ، صدرمانعُ  فيو .لميراث وضريبة الدخلاقوانين انتقال  تعديل لبنان، تم

حق  ، تم إقرارموريتانيا فيو .من منزلھا دون الحيازة المسبقة على موافقة أو سجل تجاري لأنشطة محددة
من الاستفادة من موروثھا من المرأة ين تم تمك وفي المغرب، . المرأة في الميراث والملكية أسوة بالرجل

  .الأراضي الجماعية وفق قرارات مجلس الوصاية
  

 ، أصدر عدد من البلدان العربية قوانين، وأطلق برامجفي النشاط الاقتصادي إدماج المرأةوفي مجال   
قانون  2012م في عا ، صدرفي العراقف .من شأنھا تحسين البيئة المھنية للمرأة آلياتوضع واستراتيجيات، و

رة للدخل والذي تستفيد منه النساء بالدرجة الأولى في  ، صدرالعربية المتحدةوفي الإمارات . دعم المشاريع المُدِّ
برنامج تطوير ريادة أطُلقِ  ،وفي اليمن . القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2014عام 

الوطني المتمثل في تمكين المرأة اليمنية  ھدفالتحقيق في  يساھمالذي ، 2011في عام الأعمال النسائية 
 ً في تونس، و . ، وتشجيعھا على الانخراط في الأعمال الحرة وتحسين المشروعات النسائية القائمةاقتصاديا
المشروع الوزاري لتمكين الشباب والمرأة وُضع  سوريةوفي  .البرنامج الوزاري للحد من تأنيث الفقروُضع 
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 ً التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في كل من اللجنة الوطنية لتشغيل النساء  أنجزت، في فلسطينو. اقتصاديا
ً على إعداد قانون للضمان ھي و ،وزارتي العمل والاقتصاد، وأقرت سياسة الحد الأدنى للأجور تعكف حاليا

اه تنقيتھا باتج جتماعي والاقتصاديذات الأثر الالتنزيه القوانين  الحملة الوطنيةدفعت في لبنان، و. الاجتماعي
العمل وصندوق الموارد البشرية برامج  أطلقت وزارةوفي المملكة العربية السعودية،  .من التمييز ضد المرأة

وبرامج التنظيم الوطني للتدريب  ،برامج للعمل عن بعد والعمل الجزئي والأسر المنتجةولدعم عمل المرأة، 
إجراءات لتحسين أوضاع العمالة  ، اتُخذتقطروفي . الفتيات لتأھيلھن لسوق العملعنى بتدريب المشترك الذي يُ 
، وفريق الإرشاد والتوجيه المخصص لتوعية 2009منھا تأسيس إدارة تفتيش العمل في عام والوافدة لديھا، 

خِلةّ بقوانين العمل سسات المُ العاملات والعاملين بحقوقھم المكفولة قانوناً، إضافة إلى تشديد الرقابة لكشف المؤ
استراتيجية وطنية للتشغيل شملت قضايا المرأة  2012في عام  ، وضعتالأردنفي و .خصوص العمال الوافدينب

 ُ   .لجنة توجيھية للإنصاف في الأجور ئتنشِ والعمل، كما أ
  

س المجل أطلقبخصوص تدريب المرأة على إدارة المشاريع، وتمكينھا من الدخول في ريادة الأعمال، و  
حزمة من برامج التدريب والتأھيل لعدد من المشاريع  2014- 2008 الفترةخلال الأعلى للمرأة في البحرين 

الھادفة إلى تزويد المرأة بالمھارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس مشاريع صغيرة والدخول في 
س يتأس العراق، تمفي و ."ريادات" ينيةومركز تنمية المرأة البحر" صندوق العمل"ريادة الأعمال بدعم من 

الھيئة العامة لتنمية المؤسسات  شُكلت عُمان،في و .مركز سيدات الأعمال بالتعاون مع غرفة التجارة في بغداد
ُ  ،الصغيرة والمتوسطة الحجم لدعم رواد الأعمال من الجنسين في تطوير المركز الوطني للأعمال ئ نشِ وأ

تشكل قيمة مضافة للاقتصاد و التي تقوم بھا النساءالمشاريع الاستثمارية  انواحتض مشاريع تجارية ناجحة،
ث صندوق االاستراتيجية الوطنية لإنعاش المقاولة الصغيرة جداً، واستحدتم إعداد  ،المغرب فيو .العماني

" بينھن: "ھامجموعة من البرامج، من إطلاقو ،اءالنسالتي تقوم بھا لتشجيع ومواكبة المقاولات " إليك"الضمان 
 الھادف إلى تعزيز القدرات الإدارية للنساء المقاولات والتعاونيات، وبرنامج )2009( )المناطق( في الجھات

دور "المقاولات الصغيرة جداً بفوائد ومزايا تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج  وعيةالھادف إلى ت" انفتاح لھا"
ً في الأريافبھدف دعم المرأة الصانعة التقليدية، " الصانعة مدت مجموعة آليات اعتُ وفي الجزائر،  .خصوصا

لإدماج النساء في النشاط الاقتصادي من خلال استحداث الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والوكالة 
ضمن مخطط العمل  جھاز للإدماج المھني لحاملي الشھادات الجامعيةوتشكيل  ،الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  .البطالة الخاص بمحاربة
  

البلدان  بخاصةو، العربية البلدان بعض اعتمدفي مجال إدماج المرأة الريفية في النشاط الاقتصادي، و  
تونس ذات الدخل الفردي المتوسط أو المتدني، والتي تعاني من فروقات اقتصادية كبرى بين المناطق، مثل 

 ،دماج المرأة الريفية في النشاط الاقتصادي، آليات لإمصر واليمنووالسودان  سوريةالجمھورية العربية الو
أعفت ففي مصر،   .ستثماري للمرأة وتشجعھاقتراض الابرامج تُسھِّل عملية الا وضعوجراءات إاتخذ و

عملت في تونس، و. حتياط القانوني في القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالسلطات البنوك من نسبة الا
الأنشطة التدريبية  نظمتالمجال حيث قدمت القروض للنساء و افي ھذعلى عدة مستويات " اندا"جمعية 
عملت أمانة سيدات الأعمال على تمويل مشروعات صغيرة وأنشطة اقتصادية في في السودان، و . المھنية

 ُ   .نتاج زراعي وحيوانيإسر منتجة وصناعات صغيرة والمجالات المختلفة من أ
  

  النتائج  -2
  

برامج تمويل المشاريع القروض ومن في نسبة الإناث المستفيدات من  على الرغم من الارتفاع  
ً إلا في لم تشھد الصغيرة والمتوسطة الحجم،  قليلة  بلدانمساھمة المرأة في النشاط الاقتصادي نمواً ملموسا
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في ية ائعدد التعاونيات النس ، ارتفعفي المغربف. موريتانياو ،المغربو، الكويتو، قطروالبحرين، أبرزھا 
من مجموع المقاولات، كذلك ارتفعت  في المائة 10السنوات الأخيرة وعدد النساء المقاولات بما يناھز نسبة 

في و .من المشاركين في المائة 70سواق المتنقلة بنسبة والأ مساھمة المرأة في المعارض الوطنية والجھوية
من المشتغلين و في المائة 51.4ا يعادل مإلى حصة المرأة من المشتغلين في القطاع الخاص  ، وصلتالكويت

نسبة مساھمة المرأة في القطاع البحرين، بلغت في و .2013بمنتصف عام  المائةفي  45في القطاع العام إلى 
، وبلغت عضوية النساء مساھمتھا في القطاع الخاصل في المائة 30.7، مقابل 2013في عام  في المائة 47العام 

ارتفع عدد  وفي عُمان، .في المائة 22معدل  2014ة وصناعة البحرين في عام في مجلس إدارة غرفة تجار
، وبلغت نسبة النساء في 2012سيدة في عام  36138إلى  2009سيدة في عام  23120صاحبات الأعمال من 

ارتفع عدد النساء العاملات في الوظائف وفي المملكة العربية السعودية،   .في المائة 21.3القطاع الخاص 
النساء وفي الجزائر، سجل عدد  .في المائة 7.85لى إلتصل نسبتھن  )2012- 2011(الحكومية خلال عام واحد 

من منحة إدماج  ينمستفيدمن ال في المائة 57.9ما نسبتة  2013للتضامن لغاية  الجزافيةالمستفيدات من المنحة 
  .وطنية لتيسير القروض المصغرةمن الوكالة ال ينمستفيدال في المائة من 64.41حاملي الشھادات، و

  
ً في معدلات البطالة لدى الإناث، وكذلك المقابل، وفي    ً ملحوظا شھد كل من العراق ومصر ارتفاعا

.  النشاط الاقتصادي للمرأة رغم النسبة العالية للنساء المتعلماتمتفاقم في فلسطين التي تعاني من ضعف 
كذلك أظھرت دراسة  .2013عام في ئة افي الم 13.2ي الأردن إلى وتراجع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة ف

مساھمة  خفضت، فانعفي تراجُ  في النشاط الاقتصاديالليبية  أن مشاركة المرأة 2010 عام جريت في نھايةأ
من مجموع في المائة  11.1إلى  1984عام  في المائة في 12.9المرأة في مجموع القوى العاملة الوطنية من 

في  في المائة 60، ارتفعت نسبة البطالة بين النساء لتصل إلى وفي اليمن. 2006في سن العمل في عام النساء 
في  في المائة 12.2بلغت نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل و، 2009في عام  في المائة 52، مقابل 2013عام 
  .)6و 5ن الجدولا( في العام نفسه ئةفي الما 10.1تصادي فبلغت ، أما مساھمة المرأة في النشاط الاق2013عام 

  
  نسبة البطالة لدى الإناث في بعض البلدان العربية  - 5جدول ال

  
  النسبة المئوية  )السنة(البلد 

 22.2  )2013(الأردن 

 84  )2013(البحرين 

 21.9  )2013(تونس 

 16.3  )2013(الجزائر 

 47  )------ ( جزر القمر

 20.7  )2011(العراق 

 38.5  )2010( مانعُ 

 35  )2013(فلسطين 

 24.1  )2012(مصر 

 44  )2008(موريتانيا 

 60 )2013(اليمن 

   .في التقارير الوطنية للبلدان العربية ةتوفرالمالإحصائية البيانات : المصدر
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  ة للمرأة في بعض البلدان العربيةمعدل المشاركة الاقتصادي  - 6جدول ال
  

  النسبة المئوية  السنة  البلد
 13.2  2013  نالأرد

 25.6  2013  تونس

 17.6  2013  الجزائر

 17.9  -  جزر القمر

 23.1  2011  الجمھورية العربية السورية

 29.5  -  السودان

 38  -  العراق

 25.2  2010  مانعُ 

 17.3  2013  فلسطين

 35  2012  قطر

 48.2  2013  الكويت

 22.4  2012  مصر

 34.4  2008  موريتانيا

 10.1  2013  اليمن

  .في التقارير الوطنية للبلدان العربية ةتوفرالمالإحصائية البيانات : رالمصد

  .إلى أن البيانات غير متوفرة) -(تشير العلامة : ملاحظة
  العقبات  -3

  
لتحسين اللازمة التشريعات سنت الإجراءات واتخذت العربية  بلدانال غالبية إلى أن شارت التقاريرأ  

ً إلى استمرار وجوداشارت  اھظروف بيئة العمل للمرأة، إلا أن أمام تطور النشاط الاقتصادي  عقباتال أيضا
  :من ھذه العقباتو. ذات الدخل الفردي المتوسط أو المتدني بلدانللمرأة بشكل ملموس، وبالدرجة الأولى في ال

  
 ائمة قالفجوة إذ ما زالت  ،تقاطع المشاكل المؤسسية مع المفاھيم التقليدية السائدة حول عمل المرأة

   . بين أجور النساء والرجال في الكثير من أسواق العمل، وبشكل أوضح في القطاع الخاص
ثناء العمل تحول دون أوما زالت ممارسات التمييز على أساس النوع الاجتماعي عند التشغيل و

  ؛ية في كثير من المجتمعات العربيةحصول المرأة على مناصب الريادة الاقتصاد

 أبرزھا الفئات الريفية، في إطار  ،لتھميش الاقتصادي لدى شرائح مجتمعية كبيرةإشكالية الفقر وا
  ؛النقص القائم في مجالات التوعية والتدريب والتشغيل

 قتصادية للنساء، مثل الغزل والنسيج التقليدية على المبادرات الا يةسيطرة الخيارات الاستثمار
من  بشكل عامالمرأة  معاناةو ،قتصادي للمرأةالاوالمنتجات التقليدية، ما يساھم في تنميط الدور 

يئات تندر فيھا الملكية طلب منھا ضمانات عقارية في بإشكاليات الحصول على قروض، حيث يُ 
  ؛النسائية

  ،عدم رصد المؤشرات والأبحاث الجوانب المختلفة لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المرأة
ي الأوضاع ردي المتدني، والتي عانت بشكل ملحوظ من تردّ ذات الدخل الف بلدانبخاصة في ال

ً للاا لم تكن كذلك. قتصاديةالا قتصادية على ستجابة لنتائج الأزمة الالإجراءات المتخذة خصيصا
  .ي العرض والطلبمستوى الحاجات، مع تفاقم الضغوط على سوق العمل لجھتَ 
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  التحديات  -4
  

في مجال تفعيل نشاط المرأة الاقتصادي، كما ذكرت ان العربية التحديات المطروحة أمام البلدتتمثل   
في إزالة العقبات التي تحول دون ردم الفجوة بين النساء والرجال في المشاركة الاقتصادية على  التقارير،

 وتمكين النساء ؛وإرساء آليات لضمان التوازن بين الحياة الأسرية والمھنية للمرأة العاملة ؛مختلف المستويات
من خلال  ط الاقتصاديافي النشالمرأة عائدات تعليم  ثميرتو ؛من الوصول إلى الموارد وحيازة الأراضي

  .تدريبھا وتوسيع مروحة الخيارات أمامھا
  

  المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار  -زاي
  

  التشريعات والإجراءات  -1
  

في  دّ عَ كانت تُ التي مجالات بعض الت النساء ، وولجعدة عربيةبلدان تزايدت قدرات المرأة التعليمية في   
وشاركت النساء بشكل لافت في الحراك السياسي والمطلبي الذي شھده بعض .  السابق حكراً على الرجال

التي  ،واليمنومصر  سوريةالجمھورية العربية الومثل تونس بلدان حرصت و .خلال الأعوام الماضيةالبلدان 
  على إشراك الھيئات والجمعيات والقوى النسائية  ،التشريع الدستوريشھدت مراحل تأسيسية في مجال 

رفع المستوى التمثيلي للنساء في العملية لفي المؤتمرات الوطنية والمجالس التأسيسية ولجان الصياغة، 
 في بعض البلدان حدثتواستُ  .السياسية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في صياغة التشريعات العليا للبلاد

التطور في التمثيل السياسي وداخل  بقي ،على الرغم مما تقدمولكن، .  تشريعات تقر كوتا للنساء بنسب معينة
بحسب ذلك في بعض الحالات، و التمثيل السياسي للمرأة دوائر صنع القرار بالنسبة للمرأة محدوداً، بل تراجع

   .التقارير الوطنية
  

الأعوام في تحسين التمثيل النسائي في دوائر صنع القرار  الھادفة إلى اتالتشريعالأمثلة على  ومن  
قطر كوتا نسائية  توفرض. الدستور المصري الجديد ربع مقاعد المجالس المحلية للنساءأقرّ  ،الخمسة الماضية

الدستور التونسي على تمثيل المرأة والتناصف بين  ونصّ . على مستوى المجالس المحلية في المائة 20بنسبة 
بإقرار كتفى ان في المجالس المنتخبة، وعلى القانون الانتخابي الجديد الذي لم يقر التناصف الأفقي بل الجنسي

أدنى للتمثيل النسائي في الوظيفة  اً فرض حديقرار حكومي  صدرفي اليمن، و. القوائمالتناصف العمودي على 
 ،متعلق بالأحزاب السياسية 2012في عام  عضويقانون  صدر ،في الجزائرو. في المائة 30العامة بنسبة 

جھزة المختلفة للحزب ضمن الأعضاء المؤسسين والمشاركين في على إدراج نسبة من النساء في الأ يجبرھا
 دتعتموا. لحزبل الترخيصالجمعية العامة التأسيسية، والھياكل القيادية، تحت طائلة رفض الموافقة على 

نص الدستور  وفي المغرب، .في المائة 20التشريعية والمحلية بنسبة فلسطين نظام الكوتا في قانون الانتخابات 
على تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وألزم الدولة بالسعي إلى تحقيق 
 .مبدأ المناصفة بين الجنسين، وتم إعداد مشروع قانون بھذا الصدد، كما عرف المجال التشريعي نقلة نوعية

قراراً بإلزامية التمثيل النسائي في جميع  2012أصدر مجلس الوزراء في عام في الإمارات العربية المتحدة، و
أعلن الملك عبدالله في  ،وفي المملكة العربية السعودية .والھيئات الحكومية في الدولةمجالس إدارات الشركات 

ھذا يعني أنھا و، 2012ات البلدية اعتباراً من عام المرأة الحق في التصويت والترشح للانتخابمنح  2011عام 
صدر قانون المجالس البلدية بالمرسوم وفي عُمان،   .2015ستشارك في الانتخابات البلدية المقررة في عام 

سنة الترشح والانتخاب لعضوية  30أتاح للمرأة التي لا يقل عمرھا عن والذي ، 116/2011السلطاني رقم 
  .المجالس البلدية
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تنفيذ برامج ومشاريع من خلال  رفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامةإلى  ةعمدت دول عدو  
ً وترشحاً، والتحفيز على  مستوى ھذه المشاركة تربوية وتدريبية لرفع  اتخذتكما . ل القيادة النسائيةتقبُّ انتخابا

برامج تدريبية نُظمت  ،فلسطينففي   .تعيين النساء داخل التشكيلات الحكوميةل إجراءاتدول عربية أخرى 
من قبل الأحزاب السياسية  ةوقعمالمؤسسات النسوية وثيقة شرف مت مّ وعَ لنساء الراغبات في الترشح، ل

في و .مراكز للتأھيل السياسي للمرأةتم إنشاء  وفي مصر، .الفلسطينية لزيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية
نسانية نشر ثقافة المواطنة والحقوق الإ"نجاز برنامج إفي  2012سرة منذ عام شرعت وزارة المرأة والأتونس، 
، وھو 2013لعام  30صدر نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم  ،وفي الأردن .في الوسط الريفي" للمرأة

لعدالة في طار تشريعي يحدد آلية واضحة لھذا الغرض لتعزيز الشفافية واإيعبر عن رغبة الحكومة في إيجاد 
التعيين، كذلك وضعت خطة عمل استراتيجية للحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وأكدت 
الخطة على توظيف وسائل الإعلام لدعم مشاركة المرأة السياسية، بالإضافة إلى تضمين محور التمكين 

إطلاق جوائز لتمكين المرأة في  ، تمالبحرين فيو .السياسي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية
وتنفيذ برنامج التمكين السياسي لدعم ، الجمعيات السياسية والمھنية والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص

على التوعية والشراكة والتدريب النوعي، وإطلاق برنامج والقائم ، 2010مشاركة المرأة في الانتخابات لعام 
على  والقائمبالتعاون مع الشركاء في مجال الاختصاص، ، 2014- 2011للفترة حرينية بأة الالتمكين السياسي للمر

صندوق استُحدِث  ،وفي المغرب .التھيئة والتوعية الانتخابية، والتوثيقوالدعم الإعلامي، والتدريب والتأھيل، 
لى تحفيز إالمدني الرامية حزاب السياسية وجمعيات المجتمع الدعم لتشجيع تمثيل النساء لتمويل مشاريع الأ

ً وجھوياً، ناھيك عن العديد من البرامج النساء على المشاركة السياسية كذلك  ؛التكوينية ودعم قدراتھن وطنيا
شبكة للتشاور مشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في  2010في عام  استحدث المغرب

الحكامة "استحدث لجنة كما مرصد لقضايا النوع الاجتماعي، ء عن إنشا 2014في عام  أسفرت ةماالع ائفالوظ
برامج تدريبية  ، أعُدتعُمان وفي  .ھيئات الحكامة المقاولاتيةفي تعزيز وتقوية التمثيل النسائي ل ،"بالمؤنث

فاد است، للمترشحات في الدورة السابعة لمجلس الشورى في مجال العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية
 61أي بنسبة تبلغ حوالي  ،)ولاية(دائرة انتخابية  61 أصلمن  دائرة 37شملت  ،المترشحات سيدة من 77 منھا

وصول النساء إلى  ، كما تم العمل على تسھيلالمدنالمقتصر على متوسعة بذلك عن الإطار السابق  في المائة
  .المقار الانتخابية

  
  النتائج  -2

  
تحسّن عن العربية المشاركة بتقاريرھا،  بلدانال غالبية ھاتاعتمدالتي عات لإجراءات والتشريأسفرت ا  

التمثيل النسائي على مستويات المجالس المحلية وبعض وظائف الخدمة العامة المرتبطة بصنع القرار، إضافة 
نت التدابير على سبيل المثال، مكَّ في المغرب ف. الحكومي للمرأةالنيابي و تحسن في التمثيلالإلى بعض حالات 

يين عوت ،2011و 2007نسبة حضور النساء في مجلس النواب بين عامي  ةضاعفمالتشريعية والتحفيزية من 
 37 من قطاع الوظيفة العموميةفي نسبة التأنيث وزادت  ،2013عام في  وزيرات خلال التعديل الوزاري ست

 16النساء مناصب المسؤولية الإدارية بنسبة  تواحتلّ  ،2013 في المائة في عام 38 إلى 2009عام  في في المائة
ى إصدار القانون المتعلق فقد أدّ  أما في الجزائر، .2009 عام في في المائة 15مقابل  2013 في المائة في عام

في عام  في المائة 31.60النساء المنتخبات في المجلس الشعبي الوطني إلى  نسبةإلى ارتفاع بالأحزاب السياسية 
 في المائة في 9.7ارتفعت مشاركة المرأة في التمثيل البرلماني والمجالس التشريعية من لسودان، في او .2012
تحسن ملحوظ في المشاركة النسائية في سُجل  ،جزر القمر فيو . 2010في عام  في المائة 25إلى  2001عام 

، لتصل نسبة لخدمات العامةالحياة السياسية عبر الترشح للمناصب التشريعية، وارتفاع نسبة المشاركة في ا
البرلمان النساء في نسبة بلغت  ،وفي جيبوتي . في المائة 28لى إعليا  وظائفاللواتي يشغلن مناصب إدارية و

تعديل أحكام قانون أصبحت المرأة، بعد وفي الكويت، . في المائة 10.67، وفي المجالس البلدية في المائة 11
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في المائة من  8، أي بنسبة ، فدخلت أربع نساء إلى البرلمان الكويتيتمارس حقوقھا السياسية ،الانتخابات
 ولكن، وذلك عن طريق صناديق الاقتراع دون تطبيق نظام الكوتا، 2009لأول مرة في عام  إجمالي المقاعد،

ن كذلك تمكنت المرأة م.  2013 عام في في المائة 4و 2012 عام في في المائة 6تناقصت لتصل إلى ھذه النسبة 
 ،على الرجل ما مضى حكراً  ، ودخلت مجالات جديدة كانت فيويتفي الك الوصول الى المنصب الوزاري

وفي  .كالدبلوماسية والشرطة والقضاء، والمراقبة والتشريع، حيث شاركت في إعداد قوانين تخص المرأة
 29.95 إلى 2009في عام  في المائة 27.57تونس، ارتفع معدل تمثيل المرأة في المجلس الوطني التأسيسي من 

في عام  في المائة 6.4ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان من وفي الأردن،   .2011في عام في المائة 
نساء عضوات في مجلس أربع وفي البحرين، تم تعيين  .2013و 2012 يفي عامَ  في المائة 12إلى  2009

كما  ؛في المائة 28بنسبة  ، أي2013عضوة في عام 11، وارتفع العدد إلى 2000الشورى لأول مرة في عام 
، وخاضت الانتخابات 2006ن تشغل مقعداً واحداً في مجلس النواب في عام البحرينية أاستطاعت المرأة 

وشغلت المرأة البحرينية  ؛في المائة 10مقاعد بنسبة أربعة وتشغل اليوم  2011التكميلية لمجلس النواب في عام 
سلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء نع القرار في وزارة العدل والشؤون الإمناصب في مواقع ص
  .2013والنيابة العامة في عام 

  
مناصب كانت في السابق حكراً  تبعض البلدان العربية وتقلددخلت المرأة مجالات جديدة في كذلك   

رأة سعودية رخصة مزاولة مھنة إم 20منحت وزارة العدل  ،السعوديةففي المملكة العربية . على الرجال
قام بعض المؤسسات الأمنية بتجنيد النساء للمرة الأولى، كما كان في لبنان، و.  المحاماة بعد استيفائھن الشروط

تونس في مستشارة رئاسية لشؤون المرأة، وأول امرأة اليمن تعيين  تم فيو. الحال بالنسبة لقوى الأمن الداخلي
المغرب أول أمرأة في السودان أول امرأة في منصب رائد للمجلس النيابي، وفي و أول امرأة في منصب عمدة،

 العربية أبرزھا البلدانالتمثيل النسائي في السلك القضائي لدى عدد من في تحسن  كما سُجل .والية على جھة
. )7الجدول ( رومصلبنان والبحرين لسلك الدبلوماسي في في اولبنان، وكذلك مان تونس وعُ و والبحرين الأردن

مجال القضاء  لت، ودخ2012المرأة الفلسطينية لأول مرة منصب أمين عام حزب سياسي في عام  تولتو
أما في الجزائر، . 1998منذ عام لأول مرة لمحكمة العليا اإمرأة  أستتر ،جيبوتي فيو.  2009الشرعي في عام 

من عدد الموظفين الذين  في المائة 11.4، وتمثل في المائة 29.4فتتواجد النساء في الوظائف العمومية بنسبة 
علام ، وفي مجال الإ2010في عام  في المائة 39.53يشغلون وظائف عليا، وبلغت نسبة النساء في قطاع العدالة 

أحزاب ترأسھا  4من العاملين، عدا عن أن ھناك  في المائة 50وفي وزارة الثقافة ، في المائة 26والاتصال 
  .ساء أكثر من ثلث أساتذة الجامعاتوتشكل الن ،نساء

  
 في المائة 22.5من في البرلمان  تمثيل النساء انخفضت في الإمارات العربية المتحدة نسبة المقابل،وفي   
على الرغم من اتخاذ ھيئة الدفاع عن أھداف وفي تونس، و .2011في عام  في المائة 17.5إلى  2006في عام 

نسبة التمثيل النيابي  فقد تراجعتمناصفة بين النساء والرجال،  يجلس التأسيسالثورة قراراً بتوزيع مقاعد الم
وفي مصر، تراجعت نسبة تمثيل المرأة   .في المائة 24.9إلى  2011كتوبر أ/تشرين الأولللمرأة في انتخابات 

غت نسبة وبالكاد بل ،2011في عام  في المائة 1.97إلى  2010في عام  في المائة 12.7في مجلس الشعب من 
الإعلان من  6المادة  أنعلى الرغم من و وفي ليبيا،. في المائة 6النساء في المجلس التأسيسي للدستور 

على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الجنس، وعلى الرغم من تواجد تنص  2011 لعام الدستوري
تكافؤ الفرص، فالمجلس الوطني الانتقالي ب تتمتعما زالت المرأة لا  ،المرأة الليبية بقوة على أرض الواقع

، وفي الحكومة المؤقتة إمرأة واحدة تحمل الحقيبة عضواً يضم امرأتين فقط في عضويته 51المؤلف من 
بنسبة  2012عام في  وكانت مساھمة المرأة في المؤتمر الوطني، المعتادة، ألا وھي وزارة الشؤون الاجتماعية

 2009في عام  في المائة 14.3انخفضت نسبة تمثيل النساء في المقاعد الوزارية من وفي الأردن،  .في المائة 16
  .2013في عام  في المائة 11.11إلى 
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  قطاعات أساسية أربعةالنسب المئوية للمشاركة النسائية في   - 7 جدولال
)2011 -2013(  

  
  الخدمة المدنية  الدبلوماسية  القضاء  البرلمان  البلد

 45 17.9 15.7 12  الأردن

 66 - - 17.5  الإمارات العربية المتحدة

 47 25 12 10  البحرين

 37.4 - 33.29 29.95  تونس

 29.4 - 39.53 31.6  الجزائر

 30 - - 3  جزر القمر

 - 15 15 12.4  الجمھورية العربية السورية

 - - 40 11  جيبوتي

 29.5 11 - 25  السودان

 - - - -  العراق

 47 38.8 19.1 18  مانعُ 

 40.5 4.3 11.3 12.9  فلسطين

 - - - -  قطر

 46.2 - - 6  الكويت

 31 21 41 3.1  لبنان

 - - - 16.5  ليبيا

 - 20 - 1.97  مصر

 38 - - 16.7 المغرب

 - - - -  المملكة العربية السعودية

 - - - 21  موريتانيا

 18 10.77 22 0.6  اليمن

  .ير الوطنية للبلدان العربيةفي التقار ةتوفرمالإحصائية الالبيانات : المصدر

  .إلى أن البيانات غير متوفرة) -(تشير العلامة : ملاحظة

  
  العقبات  -3

  
في طريقھا إلى التمكين السياسي والإداري ومواقع  قباتما زالت المرأة العربية تواجه الكثير من الع  

  :ھذه العقبات حسبما جاء في تقارير البلدانمن و السلطة وصنع القرار،
  

 قص الآليات التشريعية والانتخابية الضامنة لتكافؤ الفرص بين الجنسين على غرار التناصف ن
  والعمودي على القوائم الانتخابية؛الأفقي 

 ؛العربيةالبلدان  بعضفي منية المتردية الأوضاع السياسية والأ  

  ويتجسد ذلك . لطةتنظر سلباً إلى المرأة في موقع الس التي أوساط صنع القرار فيالعقلية السائدة
حتى حينما تفرض القوانين و .في النسب المتدنية لنجاح المترشحات في الانتخابات النيابية مثلاً 

  ؛نساء يتم وضعھن في أسفل القوائمأن ال يلاحَظحداً أدنى من المشاركة النسائية في كل قائمة، 

 اولن دخول المعترك التضييق المادي والإعلامي والاجتماعي الذي تواجھه النساء حينما يح
  ؛من البلدان العربية العديدالسياسي في 
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 من ناحيةحزاب السياسية بدعم وصول المرأة إلى مراكز القرارضعف التزام القوى والأ ، ،
  ، من ناحية ثانية؛تشرذم الحركة النسويةو

 إطار  ضمن للمرأةلتعيينات الحكومية والإدارية العليا لمعظم مشاريع التمكين السياسي  اندراج
الخطوات الفردية غير المُمأسسة، وھذا ما يحول دون إحداث تراكم فعلي يغيّر من خريطة 

  ؛لاجتماعيمراكز صنع القرار على مستوى قضايا النوع ا

 للدراسات المتخصصة في قضايا المرأةالداعمة  الموارد محدودية.  
  

  التحديات  -4
  

للمرأة تمكين السياسي والإداري الما يخص  عربية فيإن التحديات الأساسية المطروحة أمام البلدان ال  
تثمين المشاركة السياسية مواقع السلطة وصنع القرار تتمثل في مأسسة مشاريع التمكين، ووتعزيز وجودھا في 

ومصدر غنى وإثراء  لتطوير الأداء السياسي، ضرورةعلى أنھا  مشاركة المرأةالنظر إلى  للمرأة من خلال
  .لعمل الإداريل

  
  الآليات المؤسسية للنھوض بالمرأة  -حاء

  
ً  البلدان العربية غالبية تعلان ومنھاج عمل بيجين، باشرصدور إمنذ    آليات وطنية  بتأسيس رسميا

و شبه أ، عبر مؤسسات حكومية أخذ قضايا النوع الاجتماعي في الاعتباربلتحقيق المساواة بين الجنسين، و
ً لجانأو ، مستقلة وزاراتتخصيص في وتجلى ذلك  .حكومية وقد  .عنى بقضايا المرأةأو ھيئات أو مجالس تُ  ا
ً  تأنيط وضع استراتيجيات وخطط وطنية للنھوض منھا بلد، لكل بھذه الآليات مھام متعددة ومتنوعة تبعا

 ،لقضايا النوع الاجتماعي يزانيات المراعيةمال وضعونشاء وحدات لتكافؤ الفرص في الوزارات، إو بالمراة،
  .نسيق والتشبيك بين مختلف الأطراف المعنيةوالت
  

  التشريعات والإجراءات  -1
  

إحدى وزارات إما مستقلة أو مجتمعة مع ، لشؤون المرأة ةوزار العربيةحكومات بعض ال خصص  
 ،والسودان ،والجزائر ،تونس في منھاو ،، أو الطفولة، أو الشؤون الاجتماعيةأو التنميةالأسرة، أو التضامن، 

، 1993فخصصت تونس وزارة لشؤون المرأة والأسرة في عام  .وموريتانيا ،والمغرب ،وفلسطين ،اقالعرو
، والمجلس الوطني للمرأة والأسرة والمسنين 1956 عام تحاد الوطني للمرأة التونسية فيالا أسست وكانت قد

سرة وقضايا المرأة في عام وأنشأت الجزائر وزارة التضامن الوطني والأ. 1992عام  فيولجنة المرأة والتنمية 
بعدما كانت قد أسست الاتحاد العام للمرأة  ،2003وأنشأت فلسطين وزارة شؤون المرأة في عام . 2008

، وكان قد أنشأ رابطة المرأة 2004وأنشأ العراق وزارة الدولة لشؤون المرأة في عام . 1965 عام الفلسطينية في
وأنشأ  .ون المرأة ولجنة للمرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب، ولجنة مخصصة لشؤ1952العراقية في عام 

وسبق ذلك إنشاء لجنة وطنية ، 2005السودان وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل في عام 
وزارة  وأنشأ المغرب. 1951 في عام الاتحاد النسائي السوداني وتشكيل 2003للنھوض بالمرأة في عام 

تحاد الوطني النسائي سبق ذلك إنشاء الاو، 2007أة والأسرة والتنمية الاجتماعية في عام التضامن والمر
سكرتاريا الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة الشؤون  2007في عام  لت موريتانياوحوَّ  .1969 عام المغربي في
  .2008في عام إلى وزارة إدارة شؤون المرأة والأسرة جيبوتي حولت و .طفولة والأسرةلالاجتماعية ل
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 ،شبه حكومية حكومية أو ، تدير الآليات المؤسسية للنھوض بالمرأة مؤسساتأخرى عربية دولفي و  
ُ  ،في الأردنف. تنوعت مھامھا واختصاصاتھا وتسمياتھا من بلد لآخر في  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تئنشِ أ

ُ الإمارات العربية المتحدة فيو. 1992عام   وفي مقدمتھاالأجھزة الوطنية المعنية بقضايا المرأة  العديد من ئنشِ ، أ
ُ  ،البحرين فيو. العامالاتحاد النسائي   ة، ولجنة المرأة والطفل التابع2001 عام المجلس الأعلى للمرأة فيئ نشِ أ

ُ سوريةالجمھورية العربية ال فيو. 2006، والاتحاد النسائي في عام 2002 عام لمجلس الشورى في ت ئنشِ ، أ
والسكان في  الھيئة السورية لشؤون الأسرة، وتم تعديل اسمھا إلى 2003 ة السورية لشؤون الأسرة في عامالھيئ
اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة : نشاء عدد من الآليات الوطنية للاھتمام بالمرأة، منھاإتم ، مانعُ  فيو. 2014عام 

ي وزارة التنمية الاجتماعية بموجب القرار ودائرة للحماية الأسرية ف ،12/2007بموجب المرسوم السلطاني 
نشاء مؤسسة الحماية والتأھيل الاجتماعي التي تضم تحت مظلتھا المؤسسة إ تم، قطروفي  .330/2012الوزراي 

كما تم  ؛والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومركز التأھيل الاجتماعي ،القطرية لحماية الطفل والمرأة
ُ الكويت فيو .2013المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي المنشأة في عام  فيالاجتماعي نماء دمج دار الإ  ئتنشِ ، أ

ُ  ،وفي لبنان. التابعة لمجلس الوزراءلجنة شؤون المرأة  ، 1998 عام الھيئة الوطنية لشؤون المرأة فيت ئنشِ أ
ً أن الآليات المساندة للآلية ،رتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراءتھي و  فيالوطنية تتمثل بشكل أساسي  علما

، ودائرة صحة ولجنة المرأة والطفل في مجلس النوابدائرة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، 
ُ مصر فيو. المرأة والطفل في وزارة الصحة كمؤسسة دستورية  2000عام المجلس القومي للمرأة في  ئنشِ ، أ

ُ اليمن فيو .الجمھورية ئاسةرل ةبعامستقلة ت   .2003 في عام المجلس الأعلى للمرأة ئنشِ ، أ
  

استراتيجيات  ،والھيئات المجالس واللجانومن خلال الوزارات  ،العربية البلدان ت غالبيةواعتمد  
ً وطنية لتحسين أوضاع المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين التشاركي القائم على  باتباع النھج ،وخططا

تدعيم الإطار المؤسسي الوطني  ، تمفي المغربف . الحكومية وغير الحكوميةق بين مختلف المنظمات يالتنس
بمجموعة من المؤسسات المكلفة بالسھر على احترام حقوق النساء وتقييم مدى تطبيقھا، ومن بينھا قطاع 

مديرية  2013لأول مرة في عام ھيكليته ضمن  تحدثاستُ قد ، و1998منذ عام عن ھذه المسألة حكومي مسؤول 
كلفة بشؤون المرأة، وھيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ونقاط ارتكاز مكلفة بتتبع إدماج قضايا النوع م

تم تعيين  ،وفي البحرين. القطاعات الحكومية، إضافة إلى إنشاء آليات مؤسسية للرصد والتقييمفي الاجتماعي 
ية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات وإنشاء وتنظيم اللجنة الوطن ،أعضاء المجلس الأعلى للمرأة

الحقيبة التدريبية لمؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع  إطلاقالمرأة في برنامج عمل الحكومة، و
منصة للبيانات مفتوحة من ث اواستحد، 2013 في عام المدني في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية

وفي . الجھاز المركزي للمعلومات، من أجل الارتقاء بالعمل الإحصائيعي ضمن منظور النوع الاجتما
الكويت، كان من أھداف لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء، تنسيق ودعم جھود الجھات الوطنية 

لھيئة أنُيطت بافي لبنان، و.  الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرھا من الجھات المعنية بقضايا المرأة
لدى الحكومة  ةستشاريايعنى بالقضايا المتعلقة بالمرأة، مھام  الذي رسميالجھاز وھي الالوطنية لشؤون المرأة، 

تنسيق بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية وال دور الربطوسائر الإدارات والمؤسسات العامة، و
ً متخصصة . دعم تقدم المرأةإلى تطوير الخطط والاستراتيجيات الرامية ووالحكومية،  وقد انشأت الھيئة لجانا

ً أخرى تھتم بمشاريع محددة  منظمات دوليةوقامت الھيئة بالتعاون مع . تقترح المشاريع وتتابع تنفيذھا، ولجانا
ً بتحديث الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووضعت كتاب ً مرجعي ا عن حقوق المرأة في التشريع  ا

لكترونية، وأطلقت حملة في سبيل مساعدة اللاجئات السوريات، وحملة لإزالة الأرشفة الإ تي، واعتمداللبنان
تقرير سيداو الدولي،  أعدتمن الزواج، و اتدراسة حول حماية القاصر جرتأمواضع التمييز ضد المرأة، و

  .مراكز تدريب خاصة بالمرأة ءبالإضافة إلى إنشا
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في ف. نسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بالنھوض بالمرأةوعملت ھذه الآليات على الت  
المجموعة الوطنية لمتابعة قضايا النوع  وزارة الشؤون الاجتماعية للطفولة والأسرة ساندتموريتانيا، 
على  قائمانية للنساء الوزيرات والبرلمانيات، واللجنة الوطنية لمكافحة العنف اليتوالشبكة المور ،الاجتماعي

وزارة الشؤون الاجتماعية  وضعت وفي جيبوتي، .، ومركز تدريب المرأة والطفولةأساس النوع الاجتماعي
استراتيجية وطنية لإدماج المرأة في التنمية، وتم تنفيذھا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع والمرأة 
ت، من خلال إيجاد نقاط ارتكاز ، وعملت على مأسسة قضايا النوع الاجتماعي في مختلف القطاعاالمدني

على رأس اھتماماتھا،  وزارة منظور النوع الاجتماعيالكذلك وضعت  ،في الوزاراتالاجتماعي لقضايا النوع 
منتدى المرأة الأفريقية ووتعاونت مع مجموعة من الھياكل غير الحكومية مثل الشبكة الوطنية للنساء والتنمية، 

 فيو .مؤسسة حقوق الإنسانومرصد الانتخابات، وامين حول قضايا النوع، الشبكة الوطنية للمحوللتنمية، 
ھيكلية الآلية الإقليمية لوزارة شؤون المرأة والأسرة، عبر إحداث مراجعة ل 2013في عام  ، أجريتتونس

ت أنُشِئ ،في قطرو. مندوبيات جھوية، وإطلاق أسس جديدة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في ھذا المجال
المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تشكل منصة عمل للمجتمع المدني بما يشمل قضايا  2013في عام 

الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة، وتم تنصيب لجنة وطنية وُضعت  ،الجزائر فيو . المرأة والطفل
تتكفل وزارة التضامن الوطني والأسرة  إذ ،مشتركة بين القطاعات لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الاستراتيجية

 تمّ و ؛عن طريق المديرية العامة للأسرة وبالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية ،قضايا المرأة
كھيئة استشارية مكونة من ممثلي مختلف القطاعات  2007 عام إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة في

وباحثين، وكذلك المركز الوطني للبحث والإعلام والتوثيق حول المرأة  يينمعساتذة جاأالوزارية والجمعيات و
لضمان تعزيز  يات المؤسسية الداعمة للنھوض بالمرأةلوفي السودان، تم إنشاء عدد من الھياكل والآ. والأسرة

العامة للمرأة الإدارة و، ومنھا وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاركة المرأة وإدماجھا في الشأن العام
مركز المرأة لحقوق واللجنة الوطنية للنھوض بالمرأة، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، ووالأسرة، 

على المجلس الأعلى للمرأة، واللجنة الوطنية للمرأة،  تتوزع الآليات المؤسسية ،في اليمنو .الإنسان وغيرھا
الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى منظمات ، والوحدات إدارة حكومية تعنى بشؤون المرأة 48و

تأسيس  2012في عام  ، تممانعُ  فيو .جمعية 10000كثر من أ 2013 عام المجتمع المدني التي بلغ عددھا في
  ودائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية، دائرة شؤون المرأة 
دائرة تنمية المرأة الريفية في وزارة و حافظات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية،ودوائر التنمية الأسرية بالم

الجھات الحكومية  تتولى الھيئة السورية لشؤون الأسرة التنسيق مع ة،سوريالجمھورية العربية الوفي  .الزراعة
  .وغير الحكومية

  
  النتائج  -2

  
  :عن النتائج التاليةالمرأة بنھوض لالمعنية باالمؤسسية عمل الآليات الوطنية  أسفرو  

  
 تضاعف مستوى نشاطھا ، وبلدانفي بعض ال عدد الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة ارتفاع

من الضغط في اتجاه إقرار بعض التعديلات التشريعية،  تمكنت الجمعيات في لبنان فقد. وفعاليتھا
الاتحاد العام للجمعيات  ألغييبيا، وفي ل .تونس ومصر كل من كما شكلت حراكاً مطلبياً قوياً في

. النسائية بمختلف المناطق بحجة أن المرأة ھي جزء وشريك في معظم مؤسسات صنع القرار
، فساھمت المرأة في 2011عديدة في ليبيا في المرحلة الانتقالية منذ عام  حصلت تغييراتو

في المجلس الانتقالي الوطني ، بعدما كانت مشاركتھا في المائة 16المؤتمر الوطني العام بنسبة 
م إنشاء تو . عضواً  80من سلك المحاماة من بين  امرأتيناقتصرت على حيث جداً منخفضة 

بحقوق المرأة  عنىمؤسسات المجتمع المدني تحت مسمى وزارة الثقافة والمجتمع المدني، التي تُ 
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ً إنشاء مؤسسات تثقيفية وت بالشأن  عنىدريبية تُ والإنسان، وحقوق الطفل والأسرة، وتم أيضا
وھي " منبر المرأة الليبية من أجل السلام"و" فبراير 17ئتلاف ا"مثل  ،السياسي والاقتصادي

حركة تضم عدداً من القيادات النسائية التي تعمل مع النساء والشباب في مختلف أنحاء ليبيا، 
  ؛"المرأة في صنع القرار في ليبيا ھيئة دعم مشاركة"و

 الوزارات فرص أو نقاط ارتكاز لقضايا النوع الاجتماعي داخل عدد من الؤ وحدات تكاف إنشاء
تأسيس قانون حول  2013صدر في عام في العراق، ف  .في بعض البلدان الحكومية والمؤسسات

وزارة ومؤسسة حكومية وحدات  18شملت  وفي البحرين،. شعبة لھذه القضايا في كل الوزارات
بشأن إنشاء وحدة تكافؤ الفرص  2013في عام  22رقم  داريالإ قرارال صدرو ،لتكافؤ الفرص

 تكافؤ وحدة بتشكيل يقضي 2012 عام في قراراً في مجلس الشورى، واتخذ رئيس مجلس النواب 
من الوزارات والمؤسسات  في المائة 22تحتوي  ،وفي الأردن .النواب مجلس في الفرص

ُ  ،مصر وفي. الحكومية على وحدات خاصة بالمرأة   ؛وحدات تكافؤ الفرص في الوزاراتئت نشِ أ

 قضايا النوع  ، تم إدماجاليمن فيف .يزانياتإدماج قضايا النوع الاجتماعي في المالبدء ب
. الاجتماعي في إطار الكتاب الدوري الذي تعده وزارة المالية على المستويين المركزي والمحلي

ُ فلسطين فيو ي في وزارات ومؤسسات حكومية لنوع الاجتماعمعنية بقضايا اوحدات  ئتنشِ ، أ
عدة، كجزء من ھيكلھا التنظيمي، بغرض إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خطط 

وفي الوقت عينه استكملت وزارة شؤون المرأة تأسيس  .ھذه المؤسسات يزانياتوسياسات وم
 .ى المحليوھي وحدات تنفيذية للوزارة على المستو" مراكز معلومات للمرأة"و" تواصل"مركز 

المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي  يزانياتتدريبية مكثفة عن الم اتورش ، نُظمتفي السودانو
أما في الأردن، فتم إطلاق  .للعاملين في وزارة المالية ومدراء التخطيط في الوزارات القطاعية

عمل للأعوام  ، وإعداد خطة2010المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي في عام  الميزانيةمشروع 
المستجيبة لھذه القضايا، عبر تبيان إمكانية تطبيقھا  الميزانيةالھادفة إلى دعم تطبيق  2014-2016

والأثر الإيجابي لذلك، بما يضمن مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وزيادة مساھمتھا 
حكومة البدأت ن حريفي البو. قتصادية، وتوظيف الموارد بشكل فعّال لزيادة الإنتاج الوطنيالا

يات في إدخال مفھوم إعداد الميزان 2012و 2011من دورة الميزانية في السنتين الماليتين  اعتباراً 
  .المستجيبة لاحتياجات المرأة

  
  العقبات  -3

  
تشكيل الآليات المؤسسية للنھوض بالمرأة،  تنفيذ الإجراءات الھامة مثل بعض التقارير إلى أن أشار  

بعيداً عن الطموحات المعلنة  يبق وضع الاستراتيجيات والخطط، التشاركي على مستوى المنحى اتباعو
  :المعوقات الآتية في ظلوذلك والأھداف المحددة، 

  
 ؛ة بما يخص قضايا النوع الاجتماعيالمؤسسية والاجتماعي طبيعة المقاربات  

  من الحساسية ان البلدخلو الأداء التنفيذي لبعض الوحدات الوزارية والحكومية في بعض  
ظمھا غير مرشَّدة ما يتعلق بالميزانيات التي تبقى بمع وبخاصة في إزاء قضايا النوع الاجتماعي،

  ؛في ھذا الاتجاه

 ؛من منظور النوع الاجتماعيالإحصائية  بياناتال ندرة  



-52- 

 

 ةعدة بلدان عربي التي تشھدھا والأمنية النزاعات المسلحة والاھتزازات السياسيةالحروب و أثر 
  .المتعلقة بالنھوض بأوضاع المرأةالأداء المؤسسي وفعالية الآليات والاستراتيجيات على 

  
  التحديات  -4

  
مواصلة لمرأة في لنھوض باالتحديات الرئيسية المطروحة أمام الآليات الوطنية المعنية با تتمثل  

ردم الھوة تكافؤ الفرص، وفي  التعديلات والإصلاحات القانونية من أجل إحقاق العدالة الاجتماعية ومبدأ
حل توفر البنية التحتية لھذه الآليات، و ھذه التحديات لا بد منلجابة ستوللا.  الفاصلة بين التخطيط والتنفيذ

  .ستحصال على البيانات والإحصاءاتالإشكاليات المؤسسية المرتبطة بتوزيع الصلاحيات والموارد، والا
  

  حقوق الإنسان للمرأة  -طاء
  

  جراءاتالإتشريعات ولا  -1
  

مواد أساسية  إدراجسواء من خلال ، اتخذت البلدان العربية خطوات عديدة لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة  
ً تجاه الاتفاقات الدولية، أتضمن ھذه الحقوق،  ھادساتيرفي  و وضع خطط أو عبر تعديل سياساتھا إيجابيا

الدستور على تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء  نصّ في المغرب، ف .نسانوتشكيل وحدات مختصة بحقوق الإ
أشارت التقارير الوطنية و.  والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وألزم الدولة بالسعي إلى تحقيق المناصفة

 ،سوريةوالجمھورية العربية التونس، (عوام الأخيرة تجربة صياغة دساتير جديدة التي خاضت خلال الأ بلدانلل
إلى احتواء ھذه الدساتير على المواد الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان ) واليمن ،مصرو ليبيا،والسودان، و

  .والمرأة، بما يضمن التساوي على أساس النوع الاجتماعي
  

ل عدد من  وفي   يجابياً إالعربية سياسته  بلدانالما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، عدَّ
كما ذكر في الفصل الأول من ھذا التقرير، فانضمت  ،لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةزاء اتفاقية اإ

كما  ،على المادة التاسعة منھا ظه، وألغى العراق تحفيھاظاتھا عل، وسحبت تونس كافة تحفةى الاتفاقيفلسطين إل
مان لجنة فيما شكّلت عُ  ،اتھاولى، وتعمل البحرين على إعادة صياغة تحفظرفع اليمن تحفظه عن المادة الأ
نسان ومة الأمم المتحدة لحقوق الإظوواصل المغرب انخراطه في من .تفاقيةوطنية لمتابعة تنفيذ التزامات الا

عبر توقيع عدد من الاتفاقيات كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، أو عبر الاستعراض الدولي الشامل 
ويذكر التقرير الوطني  .نسان عامة، وحقوق المرأة خاصةكريس حقوق الإلمختلف الجھود المبذولة في مجال ت

على جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الليبي أن على الدولة أن تنطلق في سياستھا من كون ليبيا وقّعت 
ن نسان معن مجمل مشاركتھا في قضايا حقوق الإ لتدافع المرأةأن ھناك فرصة تاريخية و ،الإنسان والمرأة

تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الدفاع عن المكتسبات  فھي ما زالت ،خلال دورھا الھام في صياغة الدستور
ضمانات دستورية وتشريعية، وعدم تضييع الفرصة لوضع الأسس القانونية بمن خلال المطالبة  ،التي حققتھا

  .المرأة لحقوق
  

 عوقَّ على سبيل المثال، ف .وق الإنسان والمرأةكما انضمت دول عربية إلى اتفاقيات أخرى متعلقة بحق  
اتفاقية على  لبنانكذلك و البحرين وقعتو تفاقيتي حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة،امان على عُ السودان و

لا سيّما و ،لقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأةقت الجزائر على الاتفاقيات المتعوصدّ  .الأشخاص ذوي الإعاقة
الثالث والرابع حول السيداو في  ينھا الدورييتقريرالجزائر مت قدّ  ،وتنفيذاً لالتزاماتھا الدولية .الحقوق السياسية

نسان وحقوق الطفل ومحاربة التمييز ضد المرأة كمقررات حقوق الإ ئويتم تدريس مباد .2012 فبراير/شباط
  .في الجامعات ومعاھد القضاء والشرطة



-53- 

 

عربية وحدات ولجان خاصة بحقوق الإنسان البلدان ال في عدد من حدثتالوطنية، استُ  وبحسب التقارير  
البحرين والعراق واليمن، كما في مستقلة لحقوق الإنسان ال ةوزارال إلىضافة فبالإ. على عدة مستويات مؤسسية

لجنة وطنية لحقوق  2008في عام  مانعُ أنشأت  لجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كماال 2010قطر في عام  شكلت
أسس الأردن وحدة حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى المرصد الوطني و ،نسانالإ

  .حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء لحقوق المرأة، ووحدة
  

وفي العراق، تمّ إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في جميع المؤسسات الحكومية، كما أنُشِئت لجنة حقوق   
وصدر مرسوم في . وفي المجالس المحلية، إضافة إلى المفوضية العليا لحقوق الإنسانالإنسان في البرلمان 

وفي السودان، تم إنشاء مركز المرأة لحقوق  .يقضي بإنشاء مفوضية حقوق السجناء 2013البحرين خلال عام 
ً للعون القانوني لمتابعة أوضاع النساء في السجون، إضافة إلى مجلس اس تشاري الإنسان يتضمن مكتبا

في  مكاتب الشكاوى المختصة بشؤون المرأة وحقوق الإنسان تم توسيعكما . ومفوضية قومية لحقوق الإنسان
  .مصروتونس  البلدان ومنھابعض 

  
ً العربية خطط وضع عدد من البلدانأما على مستوى التخطيط والبرامج، فقد     ،شاملة لحقوق الإنسان ا
ن وحقوق عدة دورات تدريبية وبرامج توعية بحقوق الإنساتنظيم من خلال  ،لبنانو وقطر الأردنكما في 

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة النيابية لحقوق الإنسان  ففي لبنان، أنجزت .المرأة والطفل بشكل خاص
وتم . المعنيةدولية المنظمات الوبمشاركة والإدارات الرسمية المعنية والمجتمع المدني بالتعاون مع الجھات 

الخطة  وشملت . في مجلس النواب تمھيداً لمناقشتھا وإقرارھا 2012 ديسمبر/كانون الأول الخطة فيإعلان ھذه 
ً بحقوق المرأة وتم لھذه الغاية إعداد دراسة خاصة تضمنت الواقع القانوني للمرأة في المواثيق  . محوراً خاصا

ھا تنزيه القوانين عن تقطاعية، من أولويا مشروع خطةب وانتھت ،في لبنانالدولية والبنية التشريعية والقانونية 
وفي إطار التعاون  ،في قطرو . تمكين النساء وبناء قدراتھن الذاتيةوبناء ثقافة المساواة، والتمييز ضد النساء، 

 اتبين المجلس الأعلى للتعليم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش
لعمل في مجال حقوق الإنسان للطلبة والمعلمين والإداريين بالمدارس لتثقيف تلك الفئات، وتحويل المعرفة إلى ا

مان التي تعزيز العمل الإحصائي المتعلق بحقوق الإنسان للمرأة، كعُ  في بلدان أخرى، تمو.  مھارات علمية
  .2013وضعت قراءة تحليلية حول وضع المرأة في عام 

  
  تالعقبا  -2

  
  :ما يلي ، وأبرزھاحقوق الإنسان للمرأةضمان مجال في قائمة المعوقات  زالتلا   

  
 يشكل الإطار الأول والأھم لانتھاكات حقوق الإنسان في فلسطين، الذي سرائيلي الاحتلال الإ

حيث تتعرض النساء لأشكال عديدة من الانتھاكات المباشرة وغير المباشرة لحقوقھا المكفولة 
  ؛حريتھا وملكيتھا وعملھاولياً في د

 النزاعات المسلحة الداخلية، التي تھزّ و الحروب ً تشكل بيئة خصبة ومنذ أعوام، عدة عربية  بلدانا
لانتھاك الحقوق الأساسية للإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، من جرائم حرب واستھداف 

  ؛غتصاب والاعتقالللمدنيين بالقتل والخطف والا

 ،التي تطغى عليھا النظرة النمطية الدونية للمرأة، والتي تتساھل مع العنف ضدھا  الثقافة السائدة
ً وتھميشھا في مواقع كثيرة من المجتمع والدولة،  أمام إيلاء حقوق الإنسان الأولوية  وتشكل عائقا

  ؛جراءاتالإسياسات وال الضرورية في
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  ُّظ بعضھا على مواد جوھرية فّ و تحأ لاتفاقيات الدولية،إلى ا ع بعض الدول عن الانضمامتمن
  .ومحاولة بعضھا الآخرالتراجع عن تعھداته منھا،

  
  التحديات  -3

  
في العمل  ،لمرأةلالإنسان التحديات المطروحة على البلدان العربية في مجال تعزيز حقوق  تتمثل  

قوق التي كفلتھا ھتمام الحاسمة لمنھاج عمل بيجين مجتمعة، من أجل حماية ھذه الحالمؤسسي على مجالات الا
 ؛ووضع آليات عمل تحول دون الاستسھال في انتھاكھا ؛الدساتير والمواثيق والاتفاقات الدولية دون تجزئة

  .في أوساط النساء والرجال على حد سواءباستمرار الثقافة والوعي الحقوقين  نشرو
  

  المرأة ووسائط الإعلام  -ياء
  

  الإجراءات والنتائج  -1
  

المرأة في وسائل  ودور عقتعزيز مولالبلدان العربية  التي اتخذتھات والإجراءات تنوعت التشريعا  
صور  نتاجداء المھني لوسائل الإعلام للتمكن من إالإعلام والھياكل والبنى التنظيمية العائدة إليھا، وتحسين الأ

قضايا بميين والإعلاميات ، وتحسيس الإعلاالتنميطو ستغلالالا بعيداً عن ،بمختلف تنوعاتهتعكس واقع المرأة 
وتفاوتت ھذه   .للعاملين في الآليات المؤسسية الوطنية يةالالقدرات والمھارات الاتص تعزيزالنوع الاجتماعي، و

ً للبلدانالإ نشاء كيانات وھياكل تنظيمية مركزية لترشيد عمل وإلتشمل تعديلات على القوانين،  جراءات تبعا
تدريب وتشجيع النساء على التخصص في الإعلام، والعمل الإعلامي،  ىوضع مواثيق شرف ترعوعلام، الإ

العمل في انخراط بعض الآليات المؤسسية الوطنية و، الاجتماعي الإعلاميين والإعلاميات على قضايا النوع
وإطلاق ، لكترونيةإإنشاء مواقع و، اية بعض البرامجعرونتاج بعض المواد الإعلامية، إالإعلامي من خلال 

  .د لصورة المرأة في الإعلاممراص
  

، في الجزائرف.  علام بما يتناسب والمستجداتتعديلات على قوانين الإ بلدانبعض الأجُريت في و  
المساھمة في ترقية بالإعلام وسائل  2012في عام  ألزمت المادة الخامسة من القانون العضوي المتعلق بالإعلام

تصال السمعي والبصري في القانون المتعلق بالا ، تم تعديللمغربا فيو .حقوق الإنسان، ونبذ العنف والتطرف
ج للتمييز المبني يتروالمنع الإشھار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو بث صور نمطية أو سلبية أو ل، 2014عام 

وتم في ھذا الصدد إعداد دفاتر شروط لقنوات التلفزة العمومية وتضمينھا  ؛على أساس النوع الاجتماعي
ميثاق للأخلاقيات تلتزم فيه مؤسسات  2013في عام  وُضعو ؛ات تعزيز حضور النساء في الإعلاملمقتضي

 2014عام في وُضع  ،البحرين فيو .علام العمومي بالسھر على احترام مقاربة النوع الاجتماعي في برامجھاالإ
، تصديق عليهالتشريعية للإلى السلطة  يلوأح كما ذكر التقرير، مشروع قانون جديد للإعلام شامل ومتطور،

كذلك تم تدشين  ؛وأبرز ما يتضمنه حظر الإساءة إلى صورة المرأة والتعدي على حقوق وحريات الآخرين
   .وإصدار ميثاق للمرئي والمسموع ودليل للسلوك الإعلامي 2012 عام في فياميثاق الشرف الصح

  سيما وأنھم وقعوا ضحية الإرھاب ومن  ، لا2011لسنة  21فيين رقم احإقرار حقوق الص ، تموفي العراق
  .بينھم صحافيات

  
 ومنھا تونس التي شھد العمل ،كيانات مركزية لترشيد العمل الإعلامي بلدانبعض الفي  ثتحداستُ و  

تمثلت في حل وزارة الاتصال، وظھور وسائل إعلام جديدة  2011تغيرات منذ عام عدداً من ال فيھاالإعلامي 
استحداث الھيئة المستقلة للاتصال و ،زدھار النقاشات والأخبار السياسيةاة الإعلامية ووخاصة، وتزايد الحري

التي تنص على الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث أو استغلال إذاعة أو تلفزة  ،السمعي البصري
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المرأة، والقطع  الأساسية، من بينھا حماية حقوق ئعلى أن يلتزم كل من يتحصل على إجازة بجملة من المباد
 ،البحرين فيو .خ مشھد إعلامي سمعي بصري متوازنمع الصورة النمطية لھا في الإعلام، وذلك بھدف ترسي

داد مشروع الخطة الوطنية الھيئة العليا للإعلام والاتصال كھيئة مستقلة تختص بإع 2013في عام  ئتأنُشِ 
تفاقيات علاني، بما يضمن التزام وسائل الإعلام بالاوالإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي والإ للإعلام

 43الدولية والضوابط المھنية المتعلقة بتعزيز دور المرأة في المجتمع وحماية حقوق الطفل، وتمثل المرأة نسبة 
ُ مانعُ  فيو. من مجموع أعضائھا في المائة   .الھيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 2010في عام  ئتنشِ ، أ

  
لى إوضع خطط استراتيجية مخصصة للإعلام، وعمد بعضھا الآخر  إلىبعض الدول كذلك عمد   

إقرار وتنفيذ الخطة  ، تمالبحرين فيف. تضمين محورالإعلام وتكنولوجيا المعلومات في خطط النھوض بالمرأة
عمل على ال مواصلةو، ومكانتھامبادرات لإبراز دور المرأة اعتماد ، و)2018-2013(الاستراتيجية الإعلامية 

علامية، بما يضمن مشاركتھا في صنع القرار، بالإضافة زيادة تواجد المرأة في الھياكل التنظيمية للمؤسسات الإ
استراتيجية وطنية للإعلام من منظور النوع  ، وُضعتفلسطين فيو .إلى تكثيف البرامج المعنية بقضايا المرأة

ذاعية ذات صفة قانونية إنجاز أفلام وومضات إو عمل وبرامج تدريبية اتورشتنظيم تتضمن  الاجتماعي،
". علاميينالإعلام لغير الإ"تصال ضمن برنامج على مھارات فنون الا بلطلااوتدريب  ،المرأةتتعلق بقضايا 

ما يتعلق  لإشراف على الاستراتيجية الإعلامية فيلتم تشكيل لجنة إعلامية  ،سوريةالجمھورية العربية الوفي 
إلى تضمين  دول أخرىعمدت و . نجابية والشباب والسياسات السكانية والنوع الاجتماعيبقضايا الصحة الإ

وفي   .استراتيجيتھا الإعلامية الوطنية بنوداً حول المساواة بين الجنسين ومواجھة الصورة النمطية للمرأة
 بھدفوطنية للمرأة، محور الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن الاستراتيجية ال أدُرج ،الأردن

رفع نسبة وعلام، تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الإوتغيير الصورة النمطية التي تبثھا وسائل الإعلام، 
  .تتصالاالإناث اللواتي يستخدمن الحواسيب، ورفع نسبة العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والا

  
دعم قضايا في ائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات توظيف وسالھادفة إلى الخطط والإجراءات  شملتو  
عمل مخصصة  اتنتاجھا، والتدريب وعقد ورشإرعاية بعض البرامج و وسائل مختلفة، ومنھاالمرأة 

 ،كسابھا مھارات اتصالية جديدةمخصصة للجمعيات لإ أخرىالإعلاميات لإكسابھم ثقافة حقوقية، وو للإعلاميين
تتبع مواقع ت، وإجراء دراسات نية، وإطلاق مراصد لصورة المرأة في الإعلاملكتروإوإنشاء بوابات ومواقع 

 لمتابعة علاميالإ مرصدالالقومي للمرأة  المجلس مصر، أنشأفي ف. النساء في الإعلام والمضامين الإعلامية
، علاميةلى تصحيح الصورة الإإتوصيات تؤدي  بھدف استخلاص، الإعلام ورصد وتقييم ما تصدره وسائل

بھدف التواصل مع المجتمع بشكل فعال " بوابة المرأة المصرية"كما أنشأ المجلس بوابة إلكترونية بعنوان 
علام من مكثفة لتحسين صورة المرأة في الإ اً جھود جھات معنيةت وبذل والتعامل مع قضايا المرأة بشكل أعمق؛

برنامج  ، اعتُمدالمغرب فيو  .التلفزيونذاعة وفي مجلس أمناء اتحاد الإ للمرأة خلال عضوية المجلس القومي
دماج المساواة في الممارسة وفي إ: التاليةمحاور المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين يرتكز على 

وتعزيز القدرات المھنية لوسائل  ،علامتحسين صورة المرأة في الإو ،لقطاع الاتصالات الھياكل التنظيمية
وتمكين النساء من الوصول  ،علاميةتصالات والمؤسسات الإوزارة الافي ين الجنسين دعم المساواة بو ،علامالإ
انتظارات المرأة "نجاز دراسة حول إب 2010في عام وتم استكمال مشاريع ھذا البرنامج  ؛لى مراكز القرارإ

المرصد الوطني لتحسين صورة  المغرب استحدث، كما "علامالمغربية بخصوص صورتھا في وسائل الإ
  .2013المرأة في الإعلام في عام 

  
ً لشؤون الأسرة والسكان برنامجالوطنية الھيئة وفي الجمھورية العربية السورية، ترعى    ً تلفزيوني ا  ا

ً سبوعيأ علامية حول حقوق المرأة نتاج عدد من المواد الإإتناقش فيه موضوعات تخص المرأة، كما تقوم ب ا
ً إنية لشؤون المرأة على تغطية نشاطاتھا تعمل اللجنة الوطفي الأردن، و .والطفل ورفع الوعي بقضايا  علاميا
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لكتروني علام، كما يتم توظيف الموقع الإعلامي يضم ممثلين وممثلات عن وسائل الإإالمرأة من خلال فريق 
 ؛لموقع بشكل يومياخبار أتحديث غرفة  مويت ،الخاص باللجنة وصفحاتھا على مواقع التواصل الاجتماعي

في الصحف يتعلق بالمرأة  خبراً  180علامي بنشر ما يزيد عن اللجنة الوطنية بالتعاون مع الفريق الإ قامتو
ً  ، يصدرمانعُ  فيو .2014-2013في الفترة والمواقع    . عدد من المجلات والكتب الخاصة بالمرأة سنويا

  
علام ة للعمل في مجال الإعلى تشجيع المرأ بعض البلدان العربيةتعمل المؤسسات المعنية بالمرأة في و  

عمل المرأة في الإعلام من خلال افتتاح قسم  ، تم تشجيعففي قطر .من خلال افتتاح أقسام للإعلام في الجامعات
.  للإعلام في جامعة قطر، ومؤخراً من خلال افتتاح فرع لجامعة نورث وسترن في جامعة المدينة التعليمية

سيفضي  ، مماتحداث تخصصات متنوعة منھا الإعلام في الجامعاتاس تم ،المملكة العربية السعودية فيو
العربية  ماراتوفي الإ . لعمل في المجال الإعلاميا علىإلى تزايد إقبال الفتيات بحسب التقرير الوطني 

ً و ،المتحدة ماراتيات ستصل نسبة الإ ،بو ظبيفي أ علاميةلتوقعات الرئيسة التنفيذية لھيئة المنطقة الإ تبعا
تواجد المرأة في الصحافة غدا في ليبيا، و .2030في عام  في المائة 40نحو إلى علام ملات في قطاع الإالعا
ً والإ ن أومن المتوقع ، 2014-2011خلال الفترة  بشكل كبير ذاعة ومنتديات شبكات التواصل الاجتماعي ملحوظا

علام والصحافة والفنون قسام الإأيات وعلامي مع افتتاح عدد من كلفي المجال الإالمرأة تتزايد نسبة مشاركة 
  .، كما يذكر التقرير الوطنيفي ليبيا

  
تقوية القدرات المھنية للعاملين في الإعلام من منظور  وأعد عدد من البلدان العربية دراسات حول سبل  

تقوية قدرات برامج تكوين ل ، تم إعدادالجزائر فيف. لھذه الغاية عمل اتالنوع الاجتماعي، ونظم تدريبات وورش
في و .عن النمطية بغية تحسين الصورة المقدمة بعيداً  ،ما يخص المادة الإعلامية الخاصة بالمرأة المھنيين في

تغيير الثقافة السائدة والصورة  بھدف )2022-2013(لنھوض المرأة البحرينية  وطنيةالخطة الوُضعت  ،البحرين
ً نامجالمجلس الأعلى للمرأة بر وقدم ،النمطية للمرأة ً تدريبي ا لإعداد شبكة مدربين على قضايا المرأة، وعقد  ا

 240تدريب  تم ،السودان وفي. حول التخطيط الاستراتيجي للإعلام والإعلاميات عمل للإعلاميين اتورش
ً إ عمل  اتنجابية، وتنفيذ ورشفي مختلف الولايات على مفھوم النوع الاجتماعي والصحة الإ وإعلامية علاميا

لإعلام في دعم ومناصرة موضوع خفض أسباب وفيات الأمھات من المنظور الاجتماعي والثقافي، حول دور ا
 ،بث عدد من البرامج عبر وسائل الإعلام المختلفة في مجال نشر الوعي الصحي والبيئي والقانوني للمرأةو

وفي الجمھورية .  رةعلام المختلفة لمحاربة العادات الضافلام وثائقية عبر وسائل الإأوتنفيذ مسرحيات و
 والإعلاميات علاميينلشؤون الأسرة والسكان دورات تدريبية للإالوطنية أقامت الھيئة  العربية السورية،

بھدف تعزيز المعرفة القانونية بحماية  ،والمحامين حول موضوع المساواة والعنف ضد المرأة واتفاقية السيداو
 2013و 2009 عامي رات والبرامج التدريبية في مجال الإعلام بينعدد الدوبلغ  ،وفي اليمن.  المرأة من العنف

ً برنامج 413حوالي  ً موجھ ا ً برنامج 90للجنسين، منھا  ا ً مختص ا نُظم في الفترة كما  ؛بقضايا النوع الاجتماعي ا
ال علامية المناصرة والداعمة لتطور المرأة في المجالعديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والإ المذكورة

وأجريت .  الطفلحقوق بالصحافيين  وعيةعمل لت اتورشنُظمت  ،وفي جيبوتي. علامي وتصحيح صورتھاالإ
الأردن حول ومنھا دراسة في تعامل الوسائل الإعلامية مع المرأة، حول  اتدراس عربيةفي عدد من البلدان ال

في الدراما وواقع المرأة  المرأةة حول صورفي البحرين دراسات عدة و صورة المرأة في الصحافة المطبوعة،
  .ھاواستخدام تقنياتإلى وسائل الاتصال لنفاذ حول امان عُ  في ومسحفي الإعلام العربي، 

  
  النتائج  -2

  
تزايد عن في الإعلام وموقعھا البلدان العربية لتحسين صورة المرأة  أسفرت الإجراءات التي اتخذتھا  

نتيجة الإقبال المتزايد للشابات على التخصص في الإعلام وذلك علام، في وسائل الإ النساء العاملاتأعداد في 
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مجالات  الإعلاميات بعضلدخول ، ونتيجة خاصة بھذا المجالتزايد أعداد الكليات والمعاھد والأقسام ال مع
وبقي حضور المرأة وقضاياھا في  .محدوداً  نتاج، وإن بقي موقعھن في دوائر صنع القرارالإعداد والإ

ً بين مؤسسة وأخرى وبلد وآخر، المضا رفية، لارتباطه في غالبية الأحيان واتسم بالظَ مين الإعلامية متباينا
يعود فقط إلى تزايد لا غير أن التحسن المحدود في المضامين  .كما ورد في بعض التقارير بمناسبات معينة،

ً نسبة الإناث في وسائل الإعلام  من قبل الآليات الوطنية المعنية والتي إلى جملة الإجراءات المتخذة بل أيضا
أجرت تعديلات على القوانين وساھمت في وضع مواثيق  أو ،نسقت وتعاونت مع وسائل الإعلام الرسمية

نتجت مواد إعلامية وطورت بنفسھا مھاراتھا التواصلية، فأنشأت مواقع أو أاطلقت مراصد،  أوشرف، 
فقد أشار تقرير تونس أن .  ، وأعدت أدلة تدريبية للمدربينيةجزت دراسات ونظمت دورات تدريبأنكترونية ولإ

قليلة التناول، وظل بقيت المسائل المتعلقة بقضايا النساء  ولكنما بعد الثورة، قد تغير علامي المشھد الإ
 بقضاياالإعلاميين من الجنسين وعي وھو ما يعكس قلة  ،الحضور النسائي ضعيفاً في المادة الإعلامية المنتجة

مركز ويذكر التقرير أن . فتأنيث قطاع الإعلام لم يولد نفاذاً أفضل للنساء إلى مناصب القرار. النوع الاجتماعي
رصد  تمكنت منواجه العديد من الصعوبات في تفعيل آلية متابعة صورة المرأة في الإعلام التي ي "الكرديف"

مستقر لھذه الآلية عائقاً التمويل الثل غياب ويم في بعض الفترات؛ السلبية الصورة والتصدي لبعض ظواھرھا
ً لديمومتھاأ  المتزايد ، وأعداد الخريجاتوتنوعھاويشير تقرير لبنان إلى أن غزارة الوسائل الإعلامية  . ساسيا

  .اللبنانية لا تتناسب مع الصورة النمطية المعروضة للمرأة في ھذه الوسائلقسام وكليات الإعلام أمن معاھد و
  

ففي الأردن، بلغت نسبة  . حضور المرأة في الإعلام الإجراءات أن تزايد تلكنتائج  وكان من  
نسبة النساء في المواقع القيادية ، غير أن 2011عام  في المائة في 19فيين اعلاميات العضوات في نقابة الصحالإ

 26تكنولوجيا المعلومات النساء في قطاع  وبلغت نسبة ،في المائة 1 نسبة لا تتجاوز علاميةفي المؤسسات الإ
بلغ عدد العاملات في  ،مانفي عُ و. 2011عام  في المائة في 14دارة العليا لوزارة الاتصالات وفي الإ في المائة

في بلغ عدد الإعلاميات  ،الجزائر فيو .موظفات 110علام موظفة وفي وزارة الإ 224اعة ذالھيئة العامة للإ
 67.94المرأة  وتمثل، منھن في منصب التأطير 76 ،2014إعلامية في عام  918 خبارذاعي والأنتاج الإمجال الإ
، في البحرينو .بقوة في الصحافة المكتوبة تواجد المرأةعدا عن  ،ذاعة الوطنيةمن مجموع موظفي الإ في المائة

جمالي القوى إمن  في المائة 27بنسبة أسھمت علام حيث دارية في ھيئة شؤون الإإمواقع تنفيذية و تتولى المرأة
ولھا حضورھا المؤثر في الكثير من البرامج عبر ست محطات تلفزة وتسع ، 2013عام في العاملة في الھيئة 

في قطاع التلفزة  في المائة 19سھامھا إذ بلغت نسبة إ ،داريةإة ومقدمة ومخرجة ومنسقة دَّ ذاعية كمعِ إقنوات 
 سرة في التلفزيونرسال في السنة لبرامج المرأة والألإكذلك ازداد عدد ساعات ا ؛ذاعةفي الإ في المائة 49و

من عضوية  في المائة 33وتشغل المرأة  ؛2010مقارنة بالعام  في المائة 10بنسبة  2013عام في  البحريني
دارة وسائل إفي  البحرينياتوبلغ عدد التراخيص التي حصلت عليھا النساء  ،فيين البحرينيةادارة الصحإمجلس 

ً  182علامية إشطة أنعلام لممارسة ئة شؤون الإعلام بھيالإ علام يبث الإ ،وفي العراق . 2013عام  في ترخيصا
وتخصص بعض الصحف الرسمية  ،وات الفضائية الرسميةقنسبوعية معنية بشؤون المرأة في الأالمرئي برامج 

متخصصة بشؤون ال ةشھريالنصف " ريوان"تصدر صحيفة  ،قليم كردستانإوفي حكومة  ؛صفحة كاملة للمرأة
مم بدعم من صندوق الأ" إذاعة المحبة"اسم ب 2005عام في وتم تأسيس إذاعة خاصة بالمرأة العراقية  ؛المرأة

صوت ( "إذاعة الكفيل"المتحدة لتنمية المرأة، وھي مختصة بقضايا المرأة ومعظم العاملين فيھا من النساء، و
إلى إمرأة وكذلك قناة ) العراقية الفضائية الثانية(علامية ية الإ، وأوكلت إدارة المؤسسة الحكوم)المرأة المسلمة
، وتتولى امةالعوسائل الإعلام من فعاليات  في المائة 33نسبة  ، تشكل النساءفي موريتانياو. الحرية الفضائية

  ."ديفا"خاصة التلفزيون السيدة محطة  تملكإمرأة إدارة التلفزيون الوطني الموريتاني، و
  
  
  

  قباتالع  -3
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من منظور  ةموجھالعلامية الإقوانين الإلى تفتقد العربية  بلدانال غالبية الوطنية إلى أن أشارت التقارير  

النوع الاجتماعي أو حتى حقوق الإنسان بشكل عام، ما يفتح المجال أمام ممارسات مسيئة للمرأة والرجل بغياب 
مؤسسات الإعلامية التي يطغى عليھا الطابع لدى بعض ال لتزام بالمسؤولية الاجتماعيةوضعف الاآليات الرقابة 

ما يحد  ،المرأة إلى الكفاءات والمھارات الاتصاليةبقضايا  الآليات الوطنية المعنيةبعض فتقد يكذلك  . التجاري
شرية بمحدودية الموارد المالية والھذا عدا عن  ،ھا وبين الوسائل الإعلاميةبين والتشبيك من إمكانية التنسيق

في رصد وتقييم المضامين  استمرارية ھذه الآلياتعدم وفي الإعلام، وموقعھا لتفعيل دور المرأة المخصصة 
والمؤسسات  ة الوطنيةيعدم التنسيق بين معاھد وأقسام الإعلام في الجامعات والآليات المؤسسو ،الإعلامية

 بالإضافة إلى عدم ،لنوع الاجتماعيلوضع برامج تكوين تراعي قضايا ا الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني
 استفادةمحدودية و ،وتطويره دائھم المھنيمأسسة التدريب المتواصل للإعلاميين والإعلاميات بھدف تحسين أ

  .تكنولوجيا المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعيمن الآليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة 
  

  التحديات  -4
  

جعل الحضور المتزايد للنساء في وسائل : ت في ھذا المجال، أھمھايمكن استخلاص جملة تحديا  
ً علام ينعكس إيجاالإ ستفادة من منظومة تدريب النساء للا ؛على آليات العمل المھني ونوعية الإنتاج الإعلامي با

والأطر إشراك النساء في صياغة القوانين  ؛الإعلام التفاعلي وتمكينھن من شغل حيز لھن في حقل الفضاء العام
وضع آليات عمل  ؛التنظيمية والمواثيق الأخلاقية التي ترعى العمل الإعلامي من منظور النوع الاجتماعي

  .بما فيھا الإعلام، ھوض بالمرأةمن التفاعل والتشبيك بين مختلف الأطراف المعنية بالن اً تحقق مزيد
  

  المرأة والبيئة  - كاف
  

  والنتائج الإجراءات  -1
  

قضية المرأة والبيئة، لكن تخص العربية استراتيجيات وتشريعات  البلدانقليلة، لم تفرد  نبلداباستثناء   
ضمَّن الاستراتيجيات  أو ،في استراتيجياته ومؤسساته الوطنية للمرأة بنوداً ولجاناً خاصة بذلك أدرجعدداً منھا 

، كما تعمل 2009نون البيئة في عام تمّ تعديل بعض أحكام قا ،ففي مصر  .والخطط البيئية بنوداً خاصة بالمرأة
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإدارة  ،وفي فلسطين. ضمن المجلس القومي للمرأة لجنة دائمة لشؤون البيئة
خصصت اللجنة الوطنية للبيئة والتنمية  ،وفي تونس. النفايات الصلبة والمياه من منظور النوع الاجتماعي

ً بالمرأةالمستدامة من خلال برنامج عمل ً خاصا فتضم اللجنة الوطنية للمرأة لجنة  أما في لبنان،. ھا الوطني بابا
خصصت وزارة البيئة فصلاً من التقرير الوطني لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة بالبيئة، وكذلك 

  .لة الفروقات بين الرجال والنساءلمسأ
  

ً صخصِّ مُ ، "جتماعي والتغيير المناخي في الأردنخطة عمل النوع الا"من جانبه، أطلق الأردن    من  ،ا
لقضايا النوع  ،الاتفاقية الدولية حول تغير المناخ مانةتقرير الوطني الثالث المقدم لأالخلال وزارة البيئة، 

، وفق ما ذكره التقرير اياالاجتماعي، ليكون بذلك أول دولة عربية تقدم تقريرھا إلى الاتفاقية حول ھذه القض
ً تناول المرأة والبيئة  )2017-2013(وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية  ؛وطنيال مجالاً خاصا

وفي العراق، بدأت كل من وزارة البيئة ووزارة الدولة لشؤون المرأة بمشروع مشترك لتفعيل . والتغير المُناخي
اتحادية للبيئة، وتم إعداد خطة وطنية لبرنامج توجد وزارة  ،السودان فيو .دور المرأة في المحافظة على البيئة

ر المناخ بھدف تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب استراتيجية للتنمية العمرانية لتوفير السكن التكيف مع تغيّ 
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ضمان بيئة سليمة من خلال تعزيز المنظومة القانونية والشراكة الدولية ل تُبذل جھود ،الجزائر وفي .الملائم
المبادرة  ، أطُلقتالبحرين فيو.  منھا سيما التعليمية التنمية المستدامة في البرامج، لا ئبادبشأن إدماج م

ستدامة، وذلك عبر تطوير الشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للبيئة وجميع الوطنية لتعزيز مفاھيم الا
الأعلى للبيئة مد المجلس اعت ،وفي ھذا السياق ؛مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

تم إدراج مراعاة قضايا  ،المغرب فيو .استراتيجية ممنھجة في شأن زيادة الوعي لدى المرأة بالقضايا البيئية
وفي البرامج  ضمن أولويات الخطة الحكومية للمساواة،النوع الاجتماعي في قضايا البيئة ودعم البنى التحتية 

في و  .يكولوجي في استغلال الموارد الطبيعيةالبعد الإ كما يراعَى ،ه الشربالھادفة إلى تحسين الولوج إلى ميا
ذات صلة بالبيئة المستدامة وبتفعيل العلاقة بينھا وبين  القضايا استراتيجية التنمية الوطنية تتناول ،قطر

في و. وذلك من أجل تبني سلوك صديق للبيئة داخل الأسرة والمنزل ،الاستراتيجيات المتعلقة بالأسرة
يعمل الاتحاد العام النسائي على تنفيذ مشروع للتنمية الاجتماعية والبشرية في الجمھورية العربية السورية، 

  .المناطق الأكثر احتياجاً، وتنفيذ دورات تدريبية على جملة من الصناعات التي تتلاءم مع البيئة
  

العربية مشاركة نسائية ملحوظة في  بلدانشھد معظم الفي العمل البيئي، المرأة على صعيد مشاركة و  
توالت على وزارة الدولة  ،ففي الجمھورية العربية السورية. عمل الجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون البيئة

تعيين وزيرة منتدبة لدى وزير تم  ،وفي المغرب . 2009وزيرات منذ إحداثھا في عام  ثلاثلشؤون البيئة 
وفي  .في المائة 31.82البيئة، وتبلغ نسبة النساء في القطاع المكلف بالبيئة الطاقة والمعادن والماء مكلفة ب

نسبة النساء الموظفات في وزارة البيئة  ازدادت ،مانعُ  فيو. دراسات البيئية إمرأةالمركز تترأس  ،السودان
انية كباحثة ، كما تساھم المرأة العمموظفة تشغل بعضھن مناصب قيادية 79إذ بلغ عددھن  والشؤون المناخية

بلغت نسبة النساء العاملات في ديوان  ،في اليمنو . الدراسات ووضع المعايير الفنية لحماية البيئةفي إجراء 
توفر لھم مياه صحية ذين تنسبة السكان الوالجدير ذكره أن  .في المائة 18عام وزارة المياه والبيئة حوالي 

نسبة مشاركة  ازدادت وفي لبنان، .2012عام  المائة في في 59لى إ 2008عام  في المائة في 31من ارتفعت 
ً عدد الا ارتفع، وفي البحرين. النساء في عضوية الجمعيات البيئية أن بختصاصيات في المجالات البيئية، علما

مناصب إدارية  ثمانيةإلى رتبة مدير إدارة من أصل وصلت للبيئة  اختصاصية واحدة فقط في المجلس الأعلى
وفي  .من أقسام ھيئة البيئة في أبوظبي في المائة 50رئاسة  العربية المتحدة، تتولى المرأة ماراتالإ فيو . عليا

في  25، وتصل نسبتھن إلى في المائة 20عنى بالبيئة بنسبة تقارب الـ تونس، تحضر النساء في المؤسسات التي تُ 
  .طني للتطھير، والوكالة الوطنية لحماية المحيطفي مركز تونس الدولي للتكنولوجيا البيئية، والديوان الو المائة

  
  والتحديات العقبات  -2

  
من منظور النوع الاجتماعي في  ةنقص المعطيات الدراسية والإحصائية الموجھ تتمثل العقبات في  

 الجھود والآليات في ھذا الصدد لا تزال وفي كونالعربية،  البلدانمجال البيئة والتنمية المستدامة في معظم 
عدم تمكن بعض البلدان العربية الفقيرة، وبخاصة تلك التي تتعرض لتحديات  كذلك تتمثل في.  حديثة العھد

توفر لھم ذين تبيئية، من توفير الشروط الصحية والملائمة للسكن في جميع المناطق، حيث بلغت نسبة السكان ال
توفر لھم وسائل ذين ت، ونسبة السكان ال2012فقط في عام  في المائة 59مياه صحية صالحة للشرب في اليمن 

الفقراء الذين لا تصلھم المياه  حيث تبلغ نسبة كذلك في موريتانيا .في المائة 23الصرف الصحي بحدود 
  .في المائة 55الصالحة للشرب 

  
دماج قضايا النوع الاجتماعي في إيتمثل في ن التحدي الرئيسي أ علىالتقارير الوطنية أجمعت وقد   
والتنموي، وفي التنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بقضايا المرأة ومختلف القطاعات الحكومية  ين البيئيالمجال
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من والوعي بمخاطر البيئة  ةيبيئالثقافة العلام للعمل على إشاعة ، ووسائل الإوغير الحكومية المعنية بالبيئة
  .منظور وقائي

  
  الطفلة  - لام

  
  الإجراءات والنتائج  -1

  
 ين التشريعي والتنفيذي في تحسين أوضاع الطفلةيالعربية تطوراً على المستو البلدانق بعض حق  

الطفل  ؤونعنى بشوذلك عبر خطوات تُ  والممارسات الاجتماعية الضارة، والعنف وحمايتھا من الاستغلال
إعداد مشاريع قوانين التوقيع على الاتفاقيات الدولية، و ، ومنھابشكل عام، من خارج منظور النوع الاجتماعي

ذ إجراءات للحد من الممارسات ااتخوواتخاذ قرارات تصون حقوق الطفل،  ،وإصدار قوانين وتشريعات
  .وضعت استراتيجيات وخطط عمل الضارة، من خلال تأسيس لجان وھيئات معنية بقضايا الطفولة

  
قرار وزاري في اليمن يمنع  صدرلتزامات بالمواثيق والمعاھدات الدولية، على صعيد القوانين والاو  

العقوبات النفسية والجسدية في المدارس، وقرار آخر بالموافقة على التزامات باريس لحماية الأطفال من التجنيد 
السودان لجنة وطنية لمتابعة قضايا الطفل في ظل النزاع  شكّلو. ستغلال من قبل المجموعات المسلحةأو الا

من عدد ق المغرب على وصدّ .  المعني بالأطفال والنزاع المسلح 1612من لقرار مجلس الأ تنفيذاً  المسلح،
أيضاً، تم إعداد دليل إجرائي لحماية في المغرب و ؛حماية حقوق الطفلالمتعلقة بتفاقيات الدولية والصكوك الا

تم  ،قطر فيو .ضد البنات في إطار المساھمة في القضاء على الممارسات السلبيةوذلك ، 2012عام الطفولة في 
حداث من قانون العمل على حظر تشغيل الأ 75نصت المادة في عُمان، و .مشروع قانون لحماية الطفلإعداد 

الجمھورية العربية في و . ةالعمل قبل بلوغ سن الخامسة عشر نخراط فيو السماح لھم بالاأمن الجنسين 
خطة عمل لتنفيذ توصيات ت بات، ووضع، تم تعديل المادة الخاصة بتجنيد الأطفال من قانون العقوسوريةال

استراتيجية حديثة تراعي الأطفال في الأزمات، وتستھدف الطفولة وتفاقية بشكل عام، لجنة حقوق الطفل والا
توفير البيئة  تم ،فلسطين فيو . قوانين جديدة لحقوق الطفل وعُمان وأقر كل من البحرين والسودان  .المبكرة

، وتشكيل اللجنة الوطنية التوجيھية لعدالة 2012نون الطفل المعدل في عام التشريعية من خلال إقرار قا
مية حول واقع الأطفال في يوإعداد دراسة تقي ،على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفلوالتصديق  ،الأحداث

عمل على ضوء اتفاقية حقوق الطفل، وخطة وطنية لحماية الطفل الفلسطيني بمشاركة الجھات المعنية، بغية ال
تفاقية حقوق اطراف في طالبت الحكومة الفلسطينية المؤسسات الدولية والأو ؛تأسيس شبكات حماية الطفولة

تفاقيات من الاعدد وانضم العراق إلى   .طفال الفلسطينيينالطفل بإلزام اسرائيل بالتوقف عن انتھاك حقوق الأ
شخاص ذوي تفاقية حقوق الأاو ،ختفاء القسريمن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص الدولية، منھا الا

 واستغلالھم بيع الاطفالالذي يحرّم تفاقية حقوق الطفل ختياري لاإلى البروتوكول الاو، 2013في عام  الإعاقة
لى البروتوكول إحقوق الطفل، وتفاقية لا ختياريلى البروتوكول الاإوانضمت موريتانيا  .2008في عام 

ذلك على المستوى الوطني  ت موريتانياوترجم ؛استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة الإضافي الذي يمنع
لطفولة المبكرة، اتأسيس مركز تكوين وتأھيل ووضع قانون الأحوال الشخصية،  بجملة إجراءات، منھا

الحد ، وتحديد سنة 14لى سنوات إ 6 للأطفال بعمرإلزامية التعليم  إقراروتجار بالبشر، على قانون الا تصديقالو
على عقوبات وغرامات في حال تم تشغيل  ، ينص قانون العملفي جيبوتيو. سنة 16 العمل بـ الأدنى لسن

  .الأطفال
  

ل تقرير الجزائر حقوق على صعيد الاستراتيجيات والخطط والإجراءات المتخذة لحماية الطفولة، و   فصَّ
ة، والتعبير الصحوالتربية والتعليم، والجنسية، ولھوية، الطفل كما كفلتھا التشريعات الوطنية بحق الطفل في ا
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لى تطوير سياسات إالرامي ، 2015-2007 المخطط الوطني للطفولة الجزائر اعتمدتو ،والمشاركة والترفيه
خاصة الطفولة المبكرة و ،الطفل في شتى المجالات، تأخذ بالحسبان مراحل حياة الطفلبشأن متكاملة 
سرية والتدفق مراعاة لانعكاس التحولات الأ ،والتطوير ديثوانب التي تتعلق بالتحالج وكذلك ،والمراھقة
بقضايا تضمنت الخطط والتشريعات الوطنية المعنية في الأردن، و .طفالي والمعلوماتي على حياة الأالتكنولوج
وتم  ،بالبشر منع الاتجاروحماية الأسرة من العنف، والطفولة المبكرة، ومكافحة عمل الأطفال،  الطفولة

نشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني المعنية إاستحداث قسم الحماية والبيئة الآمنة في وزارة التربية، و
، الإمارات العربية المتحدة فيو. نسانتعمل تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الإ" يدك معيإ"بحقوق الطفل 

نجز المجلس الأعلى للطفولة أفي لبنان، و .2021-2014ترة الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للف اعتُمدت
مع المواثيق الدولية ذات الصلة في مقارنة مات دولية مختصة دراسة قانونية للتشريع اللبناني ظمن عبالتعاون م

رفع المجلس مشروع قانون يتعلق بجرائم استغلال القاصرين في المواد الإباحية الى اللجنة و ،2009عام 
طفال من سوء استخدام عداد مشروع قانون لحماية الأإوتم  ،2010في عام  بوضع قانون حماية الطفل المعنية

، إضافة إلى تشكيل 2013في عام  اللجنة الوطنية للطفولة شكيلت، تم في البحرينو  .2011، في عام نترنتالإ
المجلس الأعلى للأمومة  ء، تم إنشااليمن فيو .لجنة المرأة والطفل في كل من البرلمان ومجلس الشورى

الذي تم بموجبه تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية  9/2001وفي عُمان، صدر القرار الوزاري   .والطفولة
وإلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بھا في  1996حقوق الطفل التي كانت عُمان قد انضمت إليھا في عام 

  .ية وطنية للطفولة في عُمان؛ ويجري إعداد استراتيج2004عام 
  

عوام الماضية بمعظمھا من قضايا الطفولة خلال الأب المتعلقةالخطط والاستراتيجيات  وقد وُضعت  
في و. لمكافحة عمالة الأطفال استراتيجية وطنية للطفولة ، تم وضعاليمن فيف. خارج منظور النوع الاجتماعي

، 2014عام في لحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر أطلقت الھيئة الوطنية لشؤون المرأة البنان، 
إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة، وأخرى حول أطفال الشوارع، وحول حماية الأطفال من 

عملھا على الاستراتيجية القومية للقضاء  واصلت السلطات، في السودانو. نترنت واستغلالھمالإ سوء استعمال
لرعاية  لجنة فنية لدراسة البروتوكول الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، ويعمل المجلس القومي شكلتو ،الختان على

وفي تونس، . ق عليھاالطفولة على متابعة إنفاذ الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطفولة المصدّ 
خفاق المدرسي نحراف والإرامية الى الوقاية من الادماج الاجتماعي الفي إطار الخطة الوطنية للدفاع والإو

الذين يواجھون  ةصاالخالحالات طفال ذوي سر والأحاطة بالأمراكز الدفاع على الإ عملت ،سريوالتفكك الأ
آليات إجرائية  ، وضعت وزارة التربية والتعليمفي المملكة العربية السعوديةو .صعوبات في التكيف الاجتماعي

عبر خط مساندة الطفل، " الأمان الأسري"نف في المدارس والإبلاغ عنھا بالتعاون مع برنامج لرصد حالات الع
 2009، قام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في وفي قطر . بالإضافة إلى إطلاق برامج توعوية بحقوق الطفل

والمنظمات لمسلحة بمبادرة بالتعاون مع القوات اوفي إطار دمج مادة حقوق الطفل في المناھج الدراسية، 
اتُخذت مبادرات ھادفة إلى وفي ليبيا، . لدمج مادة حقوق الطفل في مناھج الكلية العسكرية الدولية المعنية

بالإضافة إلى دعم المبادرات الحكومية المتعلقة بحماية مواصلة بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المعنية 
خلال تعاون شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة  وتم إنشاء إدارة رياض الأطفال من ،الأطفال
رصد انتھاكات حقوق الأطفال، وقدمت  في مجال 2011في عام  بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدةالقانون 

الشعبة المشورة بشأن صياغة مواد دستورية نموذجية تتعلق بحماية الأطفال لتقديمھا إلى الھيئة التأسيسية 
  .مشروع الدستورلصياغة 

  
  

  العقبات  -2
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 بلدانلتحسين أوضاع الطفلة في العديد من ال الآليات الوطنية المؤسسية التي تواجه جھود العقباتتتمثل   
وفي التسرب  وتزويج القاصرات، كختان الإناث، ،المؤذية للطفلة مباشرة بعض المارسات التقليدية في العربية

وفي محدودية الموارد المالية المخصصة لبرامج حماية  ،وساط الفقيرةبخاصة في الأوالمدرسي للفتيات، 
واضحة لقضايا الطفولة المختصة بكل  قاعدة بيانات وغياب ،الطفلة، ومحدودية قدرات العاملين في ھذا المجال

ين غياب منظور النوع الاجتماعي عن القوانو ،الإحصائية من منظور النوع الاجتماعي بياناتمرحلة، ونقص ال
، وعدم الاھتمام ناھيك عن ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية بالطفولة ،والاستراتيجيات المتعلقة بالطفل

في عدد قائمة القاصرات ما زالت  تزويجإلى أن مشكلة الوطنية التقارير  قد أشارتف .حقوق الطفلببالتوعية 
في البلدان التي و ؛منع ھذا النوع من الزواجت التي لم تعمل لغاية الآن على سن قوانينالعربية البلدان من 

تزداد ظاھرة تزويج القاصرات أو  ما يفوق قدرتھا على التحمل،كبرى من النازحين واللاجئين،  اً تستقبل أعداد
  .بالأطفال، بالتزامن مع قلة الموارد البشرية والمادية للجھات المعنية بقضايا الأطفال" المبطن"تجار الا
  

  التحديات  -3
  

في والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والبالغة التعقيد المتردية في ظل الأوضاع الأمنية   
تبرز تحديات كبرى في موضوع الطفولة  وفي ظل التطور التكنولوجي والاتصالي الراھن، البلدان العربية،

والخطط، وآليات العمل لحماية  تتمثل في العمل على إدماج قضايا النوع الاجتماعي في التشريعات، والقوانين
بعض من و نترنت،وسوء استخدام الإ ،ستغلالمن مختلف أشكال العنف والا لةالطفولة، وبخاصة الطف

من منظور وتوفير قاعدة بيانات  ،ورفع قدرات العاملين في مجال الطفولة ،الممارسات الاجتماعية الضارة
  .النوع الاجتماعي، تشمل مختلف مراحل الطفولة
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ً ث   البيانات والإحصاءات  -الثا
  

  المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز  -ألف
  

جھوداً إحصائية في مجال وضع المؤشرات الوطنية الأساسية من منظور النوع  ةعربية عد بلدانبذلت   
ً بالتعاون مع منظم التي تقوم بھاالاجتماعي، إلا أن ھذه الجھود  ات دولية الأجھزة الإحصائية الرسمية وأحيانا

  .آخرو بلدوجمعيات خاصة، تفاوتت بطبيعتھا وفعاليتھا بين 
  

وفي مجال وضع المؤشرات الھادفة إلى تقييم جھود تعزيز المساواة بين الجنسين، وضع عدد من   
أطراً إحصائية مخصصة لقياس تطور أوضاع  ،ولبنان ،فلسطينو ،مانعُ و ،البحرينو، لأردنا وھي ،البلدان

  . ھتماممجالات، على أساس مجموعة من المؤشرات الموزعة على مختلف مجالات الاالمرأة في عدة 
  

في المقابل، اتخذت بلدان أخرى إجراءات، ووضعت استراتيجيات ھادفة إلى جمع البيانات من و  
منظور النوع الاجتماعي، تحضيراً لإصدار عدد كبير من المؤشرات الخاصة برصد التقدم المحرز في تعزيز 

  فيما اكتفت بلدان أخرى بالاعتماد على مجموعة صغيرة  ،واة بين الجنسين وتطوير حقوق المرأةالمسا
   الوطنية حول الأھداف عنى بالمرأة بشكل خاص، مثل التقاريرمن المؤشرات الواردة ضمن تقارير لا تُ 

  .للألفيةالإنمائية 
  

 نتعداديالمكين المرأة معتمداً على بيانات لت المركز الوطني للإحصاء والمعلومات دليلاً  في عُمان، أعدف  
وي الدليل على مجموعة مؤشرات من منظور تيحو. ھاونفقات ، ومسح دخل الأسرة2010و 2003في العامين 

أما في لبنان، . ھتمامجميع مجالات الافي ظھر التطور الحاصل في المدة الزمنية المعنية النوع الاجتماعي، تُ 
مؤشرات وطنية لرصد التقدم المُحرَز في تحقيق المساواة بين الجنسين ون المرأة الھيئة الوطنية لشؤفوضعت 

  ".الدليل إلى معرفة أحوال المرأة"بـ ضمن ما سمي 
  

مجموعة من المؤشرات لقاعدة بيانات  2005صدرت وزارة شؤون المرأة في عام أوفي فلسطين،   
وية، وھي مؤشرات تساعد في عملية المراقبة الخاصة بقضايا النوع الاجتماعي في كافة المجالات التنم

 القطاعية للنوع الاجتماعي كما تضمنت الاستراتيجية الوطنية عبر .والمتابعة الخاصة بتعزيز المساواة للجنسين
وعمل المغرب منذ  .المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والقانونية تغطيمؤشراً  33 )2013- 2011(

، من منظور النوع الاجتماعي الوطني والإحصائي البحثعلى ضمان انفتاح القرن الماضي من الثمانينات 
  .وبذل جھوداً من أجل توفير البيانات والإحصائيات من ھذا المنظور

  
عام في حصاءات من منظور النوع الاجتماعي في دائرة الإحصاءات العامة الإفي الأردن قسم ئ وأنُشِ   

ة من المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين ، ووضعت مجموعة أساسي2005
ً  17موزعة حسب  وقدم الأردن في تقريره بيانات مفصلة عن المؤشرات المقارنة في مختلف المجالات . قطاعا

  .، لقياس التطور في تعزيز المساواة بين الجنسين2012و 2009بين العامين 
  

مؤشرات وطنية للأداء تضم خمسة محاور رئيسية  2012البحرين في عام  من جھتھا، وضعت حكومة  
اقتصاد المعرفة، والتعلم مدى الحياة، وجودة الحياة، والاقتصاد الوطني، : ھيوعد الجنساني مبنية على أساس البُ 

ي إضافة إلى الجھاز المركزوھي، وتعمل عدة مؤسسات في إطار جمع البيانات . استدامة موارد الطاقةو
   .للمعلومات، المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسات الرسمية، ولجان تكافؤ الفرص في الجھات الحكومية
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واعتمدت قطر على برامج محددة كمصدر رئيسي للمؤشرات الوطنية التي ترصد التقدم المحرز في   
 يصدرأة والرجل، الذي مشروع قطر لتبادل المعلومات، وتقرير المر: تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وھي

مجالات  ستةكل سنتين ويتضمن سلة رئيسية من المؤشرات على أساس النوع الاجتماعي، موزعة على 
ً يصدر رئيسية، إضافة إلى تقرير الأھداف الإنمائية للألفية الذي  فاعتمدت الإمارات العربية المتحدة أما . سنويا

  .إضافة إلى المسوح الإحصائية الرسمية التقليدية 2013م في عاعلى التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 
  

عنى بالإحصاءات من منظور النوع الاجتماعي في الجھاز إدارة عامة تُ  ، تم استحداثوفي اليمن  
على الجھات والمؤسسات الحكومية ضرورة إنشاء  2010مجلس الوزراء في عام  وعممالمركزي للإحصاء، 

اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع  أجرتو. صنفة على أساس النوع الاجتماعيقواعد للبيانات والمعلومات م
دراسة تحليلية عن واقع الإحصاءات من منظور النوع الاجتماعي  2011الجھاز المركزي للإحصاء في عام 

 ضمن إصدارات الجھازمشمول غير  اً مؤشر 158أكثر من  فبينت أنومستوى إدماجھا في الإحصاءات اليمنية، 
قد صنف  "رجال ونساء في اليمن صورة إحصائية"أن تقرير ويشار في ھذا الصدد إلى  .المركزي للإحصاء
  .انات من منظور النوع الاجتماعيبيال )2008-2003( ةفي إصداراته الثلاث

  
، لتعميم إنتاج البيانات والإحصاءات من منظور النوع 2002اتُخِذت إجراءات في عام  ،وفي تونس  
صدار منشور إالمعھد الوطني للإحصاء، وفي حصاءات ي، بإحداث نقطة ارتكاز لھذا النوع من الإالاجتماع

حصاءات من منظور النوع الاجتماعي، وللمساعدة على إلى تعميم إنتاج الإ ةمات والمؤسسات العايدعو الوزار
  .تحقيق ذلك نظّم المجلس الأعلى للإحصاء ورشات عمل بھذا الخصوص

  
ً  ريصد، وفي مصر   ، بھدف إعطاء صورة واضحة "وضع المرأة والرجل في مصر"عن  تقريرسنويا

الرجل في مختلف المجالات، وإبراز العلاقات والفجوات والتقدم المحرز في مع عن وضع المرأة بالمقارنة 
شرات واستحدثت مؤ . قتصادية والسياسيةاتجاه المساواة وتكافؤ الفرص بينھما في المجالات الاجتماعية والا

  .ة بين الجنسين في مجالات العمل والصحة والتعليم والحقوق السياسيةاجديدة غير نمطية لقياس المساو
  

، تھدف إلى 2013ستراتيجية وطنية لتطوير النظام الإحصائي في عام ا ، تم وضعالسودان فيو  
قيق المساواة بين استخلاص مجموعة أساسية متكاملة من المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تح

فلم ترصد آليات تقييم للمعطيات من منظور النوع  ،أما في اليمن. الجنسين بعد جمع البيانات اللازمة لذلك
تقرير الوطني، فيما غابت الالاجتماعي، وكان ھناك نقص وفجوات قطاعية وزمنية في البيانات الظاھرة في 

على  سوريةالجمھورية العربية الواعتمد العراق كما  .ھذه المعطيات بشكل شبه كامل عن تقرير جزر القمر
  .للألفيةالإنمائية  الوطنية حول الأھداف التقارير

  
  المؤشرات المتعلقة بالمجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية  -باء

  
مة ) مؤشرات التكافؤ بين الجنسين(المؤشرات الجنسانية المجموعة الدنيا من يشھد رصد      المُقسَّ

العربية، على الرغم من  البلداندوائر اھتمام أساسية، فجوات زمنية وقطاعية كبرى في عدد من  مسخإلى 
أحرزه بعضھا خلال السنوات الأخيرة في جمع المعطيات وإصدار البيانات المتعلقة بھذه المجالات  الذيالتقدم 

  .بشكل منتظم
  

بما يتطابق مع  ،تلتزم بتقديم المؤشرات الجنسانية المشاركة لم البلدانالتقارير الوطنية أن غالبية  بينتُ و  
  المعنية،  بلدانونبعت مؤشرات كثيرة من خيارات خاصة بال .المجموعة الدنيا التي أقرتھا الأمم المتحدة
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غطت في جھودھا البلدان إلا أن أغلبية . بما يصعّب حصر البيانات ومقاربتھا من زاوية إقليمية موحدة
لة من المؤشرات الدنيا في مختلف المجالات، مع الإشارة إلى أن أكثر المجالات نقصاً في الإحصائية نسبة مقبو

المؤشرات ھي مجالات حقوق الإنسان للمرأة في الدرجة الأولى، والمشاركة في الحياة العامة والتمكين 
  .الإقتصادي في الدرجة الثانية

  
 ،)2012-2011(طفال والنساء ع الأابأوضمتعدد المؤشرات الخاص الأنجزت تونس المسح العنقودي و  
ً في مرحلة ضمان  مظھرة نتاج المجموعة الدنيا للمؤشرات الجنسانية، وإن بقيت البيانات والإحصاءات إتقدما

ويعمل قسم إحصاءات النوع الاجتماعي . الخاصة بالحقوق الأساسية للمرأة منقوصة أو غير متوفرة بانتظام
والبالغ عددھا  جموع المؤشرات التي تصدرھا شعبة الإحصاء في الأمم المتحدةمن م في المائة 75على توفير 

  .وتتضح الفجوة الأبرز في مجال حقوق الإنسان للمرأة، إضافة إلى بعض الفجوات الزمنية. مؤشراً  52
  

ً نوعي مؤشراً أحد عشر بين ستجيب المغرب لسبعة من يو   وافقت عليھا لجنة الأمم المتحدة الإحصائية  ا
وتواصل المؤسسة  .52 ـمؤشرات من المؤشرات الكمية ال خمسةواجه صعوبة في تجميع ي، و2013عام  في

ً حصائية الوطنية الإ نتاج المعلومات الإحصائية بالتنسيق مع المجموعة إعلى توفير آليات وشروط العمل حاليا
  .سكواالعربية وبإشراف الإ

  
متعدد المؤشرات لمتابعة أوضاع النساء السح العنقودي وفي لبنان، نفّذت إدارة الإحصاء المركزي الم  

ضع المرأة عائدة إلى والإحصائية المتوافرة بشكل متكامل حول  بيانات، لتكون أحدث ال2009والأطفال في عام 
ويوفر ھذا المسح بيانات ومؤشرات حول وضع الأمھات والأطفال في لبنان، ما يتيح . سنوات خمسما قبل 

التغذية، ورز في النتائج والبيانات حول عدد من المؤشرات والمواضيع كوفيات الأطفال، رصد التقدم المح
  .والھجرة الدولية ،النشاط الاقتصاديوالتعليم، والصحة الإنجابية، والبيئة، وصحة الأطفال، و
  

ً بالمرأة والرجل، وھو تقريصدِ يُ في فلسطين، و   ر ر الجھاز المركزي للإحصاء كل عام تقريراً خاصا
إلى قتصادية، والسياسية، والثقافية، إضافة ل عن كافة المؤشرات الديمغرافية، والاجتماعية، والافصّ مُ 
من المؤشرات الجنسانية  في المائة 90ما لا يقل عن العنف ضد النساء، وھو بذلك يوفر لمؤشرات الخاصة با

ثة والإحصائية متكاملة  بياناتافر الوتتو. 2013التي وافقت عليھا لجنة الأمم المتحدة الإحصائية في عام  في محدَّ
  .2013عام 

  
من مجموع المؤشرات التي تصدرھا  في المائة 75يوفر قسم إحصاءات النوع الاجتماعي في الأردن، و  

والمتعلقة  ،أھم الفجوات التي رصدتھا دائرة الإحصاءات العامة تكمنو. شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة
  لمؤشرات الخاصة بالنوع الاجتماعي، في بعض البيانات التي تخص مواضيع حقوق بالمجموعة الدنيا ل

  .المرأة والطفلة
  

أما في السودان، فاقتصرت المؤشرات . التقرير الوطني المؤشرات الدنيا الجنسانية في البحرين، شملو  
مراكز صنع القرار بالدرجة تقرير الوطني، على التمثيل النسائي في الحياة العامة وال التي شملھاالجنسانية 

ھا في مجال التمكين التي قدم ما كانت المؤشراتبينالأولى، والمؤشرات الخاصة بقطاع التعليم بالدرجة الثانية، 
أوضحت السلطات و. اج البيانات الرقمية والمؤشراتالاقتصادي محدودة جداً وغير متناسبة مع أصول إخر

نطلاقاً انفيذ استراتيجية إحصائية تشمل كافة المؤشرات الجنسانية الدنيا السودانية في تقريرھا بأنھا شرعت في ت
  .2013من عام 
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مان مجموعة مؤشرات حسب النوع الاجتماعي تغطي المؤشرات الدنيا الجنسانية في المجالات وتنتج عُ   
 ً التقرير  تضمنھا بيانات التيال فيو .أنھا تعاني من فجوة رقمية في مجال حقوق المرأة والفتاةبكافة، علما

، غياب شبه تام للمؤشرات الدنيا الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة العامة، ةالسوريللجمھورية العربية الوطني 
  .بخاصة في ظل النزاع المسلح الذي تشھده البلاد منذ أعواموإضافة إلى وجود فجوات زمنية كبرى، 

  
نمائية ھداف الإلاثة تقارير وطنية لرصد الأالعراق في مؤشراته الجنسانية حصراً على ث اعتمدو  
ر فجوة كبيرة جداً في المؤشرات ظھِ التي أسھمت بتوفير إحصاءات عن المؤشرات المتعلقة بھا، ما يُ  للألفية،

م فلم تقدّ اليمن و وقطرأما جزر القمر  .الموافق عليھا خمسةـالجنسانية الدنيا التي تنقص في جميع المجالات ال
  .وضيحات حول الآليات والجھود المبذولة لإخراج المؤشرات الجنسانية الدنيافي تقاريرھا ت

  
  المؤشرات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتاة  - جيم

  
 العربية التي أرسلت تقاريرھا المتعلقة بمنھاج عمل بيجين، كانت تونس وفلسطين البلدانمن بين   

معطيات رقمية  تعنف ضد المرأة بشكل متكامل، وقدمّ المؤشرات التسع لل والمغرب من البلدان التي وضعت
  .الوطنية ريرھاافي تق

  
أما في الأردن . جري الجھات المعنية دراسة وطنية حول أشكال العنف ضد المرأةتُ  ،وفي مصر  

ولكن على المستوى . فالمؤشرات التسع غير متوفرة بسبب عدم وجود مسح متخصص للعنف ضد المرأة
النساء اللواتي سبق لھن الزواج  ضدات المتوفرة عن العنف الأسري تقيس مؤشرات العنف الوطني، فإن البيان

وفي المغرب، يتضمن البحث الوطني . سنة، وھي لا تنطبق على مؤشرات العنف التسعة 49-15في العمر 
  .، مجمل المؤشرات التسعة للعنف ضد المرأة2009حول انتشار العنف ضد النساء المنجز في عام 

  
تأسيس قاعدة بيانات موحدة وشاملة لحالات العنف إلى أقرت البحرين خطة لتنفيذ برنامج يھدف و  

عداد التقارير والبحوث المحلية إحصائيات في ستفادة من البيانات والإسري من النساء والفتيات، والاالأ
طنية التي تنفّذھا إدارة الإحصاء المسوحات الوتشتمل  فلاأما في لبنان، . قليمية والدولية والخطط المستقبليةوالإ

  .المركزي دورياً لا في أدواتھا الاستقصائية على جزء مختصّ برصد وقوع العنف ضد النساء، ولا بانتشاره
  

المركز الوطني للإحصاء  ويقوممان، لم يتم إلى الآن جمع بيانات حول العنف ضد النساء، وفي عُ   
مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة مثل ختان التضمن بعض والمعلومات بمسح عنقودي متعدد المؤشرات ي

ً للعنف ضد المرأة في عام . الإناث ً مخصصا  اً خذآ، 2011وأجرى مكتب الإحصاء الوطني في موريتانيا مسحا
  .ن الإجباري للفتياتيسمتانية كختان الإناث والتيفي الاعتبار خصوصيات الإشكاليات المور

  
  عينةالبيانات الخاصة بفئات م  -دال

  
عمل عدد من الدول العربية على استخراج المعطيات والمؤشرات الخاصة بفئات معينة من منظور   

النوع الاجتماعي، وأبرز ھذه الفئات ما يتعلق بالمرأة الريفية، اللاجئة، وذات الإعاقة، والمسنّة، والمرأة 
  .السجينة والمرأة ضحية النزاعات المسلحة والألغام

  
ه الدول استبيانات ومؤشرات خاصة لھذه الغاية، فيما اعتمدت أخرى على نتائج ھذ عدد منوخصص   

على سبيل المثال، تم في فلسطين تنفيذ مسح خاص بذوي الحاجات . مسوح مسبقة وإحصائيات سكانية عامة
كذلك  وأنجزت تونس دراسة حول مدى وصول النساء الريفيات إلى الخدمات . الخاصة، مظھراً نسبة النساء
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ويعتمد  .بيانات النساء في المناطق الريفية من عدة مسوح تسمح عينتھا بتمثيل المناطق الريفية تم استبطاني
ً يقوم على التوزيع حسب الجنس والسن ومكان الإقامة، بالإضافة إلى  النظام الإحصائي في المغرب تصنيفا

  .دراسات انجزت في السنوات الأخيرة حول الإعاقة والمسنين والإيدز
  

أما في لبنان، فاعتمدت المعطيات المقدمة الخاصة بھذه الفئات على مصادر متعددة أبرزھا المسح   
، إضافة إلى دراسات وتقارير صادرة عن جھات مختصة كما في حالة 2009العنقودي المتعدد المؤشرات للعام 

لال المعلومات المجموعة من حملة المرأة اللاجئة والمرأة ضحية الألغام، أو في مجال المرأة ذات الإعاقة من خ
حيث تُجمَع مثلاً البيانات الخاصة بالمرأة وبعض  ،سلطنة عمانو الأردنوكذلك في ". بطاقة المعوّق الشخصية"

  .الأمراض المحددة من خلال بيانات وزارة الصحة
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ً رابع   الناشئة الأولويات  -ا
  

 في مجال النھوض بالمرأةلمتفاوتة التي تحققت نجازات المتنوعة واالإوعلى الرغم من الجھود المبذولة   
تھميش، الشرائح واسعة من النساء من  تعانيالفجوة بين الجنسين قائمة، و لا تزالفي مختلف البلدان المشاركة، 

ً تفاقموذلك بدرجات تزداد  بأشكاله كافة، عنفالو ،رفقالتمييز، والو والأوضاع نقسامات الانزاعات وفي ظل ال ا
الأولويات الناشئة في مجال مكافحة  تقسيمالتقارير  ركزت عليهما  يمكن من خلال ،في ھذا السياقو . الصعبة

التمكين و المؤسسية، الإطار الرسمي والآليات: محاور ةالتمييز ضد المرأة بأشكاله المختلفة إلى أربع
  .علاميي والثقافي والإالتمكين المعرفوحماية النساء من الممارسات العنفية، والاقتصادي والاجتماعي، 

  
  الإطار الرسمي والآليات المؤسسية  -ألف

  
ول يتعلق بالعمل المؤسسي والتنسيق بين الأطراف المعنية الأ :ھذا المحور إلى شقيّن يمكن تقسيم  

  .والثاني يتعلق بتمكين النساء وتعزيز أدوارھن داخل المؤسسات وفي دوائر صنع القرار . بقضايا المرأة
  

تعزيز المساواة بين في واجه صعوبات يالبلدان العربية  معظمزال لا يين من التقارير الوطنية، فكما تب  
 ،في التنسيق بين مختلف الجھات المعنية بشؤون المرأة محدودية الأطر التنفيذية، والثغرات الجنسين تعود إلى

النوع قضايا  دمجؤ في ، والتباطات المصنفة من منظور النوع الاجتماعيءالمعطيات والإحصا ندرةو
الموارد و في الموارد المالية النقص، بالإضافة إلى يزانياتفي السياسات العامة، والتشريعات والم الاجتماعي

لى ردم الفجوة بين النساء والرجال في إزال التحديات العائدة ت لاكذلك   .البلدانبعض لدى  البشرية المتخصصة
  .وى التحصيل التعليمي لدى النساءلى الرغم من التقدم الحاصل على مستلى مراكز القرار قائمة، عإالوصول 

  
بالإمكان استخراج أولويتين ناشئتين، الأولى مرتبطة بتطوير الآليات المؤسسية،  ،وفي ھذا السياق  
وعلى ھذا الأساس، يمكن تحديد مسارات . بتحسين المشاركة النسائية في صنع القرار والإدارةتتعلق والثانية 

  .العمل التي يمكن استكمالھا وتلك التي يمكن ابتكارھا، بحسب التقارير الوطنية
  

  لمؤسسية والاستراتيجيات الموضوعةتطوير الآليات ا  -1
  لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي

  
  متعدد الأبعاد والاختصاصات، وذلك بغية تحسين مستوى التنسيق، الاعتماد النھج التشاركي

ظيف الفاعل وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات، والتووتعزيز التشبيك، 
  ؛لتكنولوجيا المعلومات

  التشريعات والسياسات وفي  خطط التنمية المستدامة،دمج قضايا النوع الاجتماعي في
على ھذا الأساس على مختلف المستويات  ، وإعداد الأطر القانونية لوضع الميزانياتيزانياتوالم

  ؛سسات الوزارية على ھذه الممارسة، وتدريب المؤالحكومية

 الحكم  مستوياتعلى نموذجاً لتصبح ، التطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة
  ؛ناء الشراكاتوب ،حفز التمويلوإدارة المعرفة، والنزاھة، وضمان الجودة، والرشيد، 

 ،مراصد للنوع الاجتماعي في الوظائف  نشاءإو استحداث آليات مؤسسية للرصد والمتابعة والتقييم
  ؛استخراج المعطيات والمؤشرات الخاصة بجميع الفئات النسائية، بما فيھا المسناتو، امةالع
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 لشركات والمؤسسات الخاصة لإدراج مفھوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية ل إيجاد محفزات
  ؛لاجتماعيضمن خططھا، بما يحقق التوازن بين العملين التجاري وا

 الاستمرار في تطوير الأطروالدساتير،  بما يتلاءم والمواثيق الدولية ومضامين القوانين ديثتح 
التشريعية ومراجعة القوانين والنظم المجحفة بحق المرأة، وتحديد الأطر المفاھيمية الدقيقة 

 حتياجات الخاصةات الاووذ فئة المسناتلتسھيل عمل المطبقين والمتدخلين لحماية النساء، وأخذ 
مع الجمعيات المعنية بقضايا النوع الحكومي ذلك من خلال التنسيق يتم و .في الاعتبار القانوني

والعمل  البنية القانونية في نخراطللاالنساء الحقوقيات وتشجيع الاجتماعي والناشطين الحقوقيين، 
  ؛من داخلھا

  الوزارات والمؤسسات الحكومية النوع الاجتماعي في الوحدات المختصة بقضاياتفعيل دور ،
  ؛سياساتھا على ھذا الأساس لدعمسعياً 

  مأسسة العمل الإحصائي والأبحاث في شؤون المرأة وقضايا النوع الاجتماعي، وذلك على
مختلف مستويات المؤسسات الرسمية والأكاديمية، إضافة إلى وضع مؤشرات خاصة من ھذا 

  .التدريب اتالمنظور ومتابعة إعدادھا من خلال ورش
  

  صنع القرار والإدارة واقعرفع مستوى المشاركة النسائية في م  -2
  

 وتأھيل وتدريب النساء للمشاركة  كإجراء مرحلي، للتمثيل النيابي والمحلي، اعتماد كوتا نسائية
الفعالة في الترشح وفي الانتخاب، وتوعيتھن على حقوقھن السياسية، وعلى أھمية دورھن في 

 على تفعيلفي العمل السياسي، وإبراز مقدرته  نثويمة، والإعلاء من شأن المنظور الأالحياة العا
  ؛بما يخدم المجتمع بأكمله الحياة السياسية وتطويرھا

  جراءات من أجل توسيع مشاركة النساء وتمكينھن من العمل في مختلف إوضع تشريعات واتخاذ
ً المجالات، لا سيما تلك التي كانت تُ  حكراً على الرجال، وذلك عبر تحديد نسبة مئوية  عتبر تقليديا
  ؛صنع القرار والوظائف العامة واقعكحد أدنى للمشاركة النسائية في م

 ن تحمله ھذه أوما يمكن  ،براز خبرات النساء في الجمع بين إدارة الشأنين العام والخاصإ
ياسية التي غدت تجديد الممارسات السو المشاركة السياسية من فائدة على مستوىالخبرات 

في واقع الحياة اليومية  الرجالمستھلكة في سياق الأزمات، لكونھن منخرطات أكثر من 
الدعوة الى تأنيث السياسة لتصبح مقترنة أكثر عبر ذلك و ،لآخرين والانتباه لھمإلى اماع تسالاو
  ؛احترام الآخروالحوار ورب اقتالمبادئ ب

  الاستفادة  بغرض ،وتثمين الممارسات الجيدة محلي،مجالس الحكم الدراسة تجارب النساء في
  ؛منھا والبناء عليھا

  ُالنزاعات المسلحة، وتعزيز دور  حلّ إحلال السلام و عد النوع الاجتماعي في جھودإدماج ب
 إدارة الأوضاع الصعبة لتتمكن من ھاتعزيز قدراتو ،المرأة الفعّال في المجال التفاوضي

  ومواجھة ما قد ينتج عنھا؛

 الوقاية  قدرات المرأة في استثمارو، معالجة القضايا البيئية لدىعد النوعي الاجتماعي بُ اعاة مر
  .في أوساط الأجيال الصاعدة من المخاطر البيئية، وفي إشاعة ثقافة بيئية
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  التمكين الاقتصادي والاجتماعي  -باء
  

ية ولتمكينھن من ولوج سوق قتصادوضاع النساء الاألتحسين جھوداً ملموسة بذلت البلدان العربية   
قتصادية الاونتاجية الدور النسائي في العجلة الإ لا تزال تسھم في تقويضمجموعة عوامل  نأإلا  ،العمل

ف سياسات التكيّ  انعكاس :ومن ھذه العوامل .يعاني من فجوة كبرى مقارنة بالمستويات العالميةالذي العربية 
قتصادية، قتصادية المتردية بالدرجة الأولى على أوضاع النساء الاالأزمات المالية والأوضاع الاو الھيكلي

الأعباء و ،نى من شروط العيش الكريم، لا سيما في المناطق الفقيرةدوافتقاد شرائح واسعة منھن للحد الأ
استخدام  بالإضافة إلى ،، وعدم تثمين عملھا غير المرئي داخل الأسرةالضاغطة على المرأة في سوق العمل

بعدھا عن أمما الخطف والقتل والاغتصاب والتھجير،  عبر ممارسةلمرأة كأداة ضغط اراف المتنازعة الأط
  .سوق العمل

  
مزيداً من الجھود خلال الأعوام المقبلة، تتلخّص بالشبكة التالية من الأولويات  ما تقدم يستدعيو  

  :الناشئة، وما يمكن عمله في ضوئھا
  

  ريع الصغيرة والمتوسطةتفعيل قنوات التمويل للمشا  -1
  

 قتصادية النسائية الصغرى، إعداد أطر تشريعية ملائمة لتوفير بيئة تمويل حاضنة للمشاريع الا  
  ؛ضريبية، وشروط الضمان على القروضما يتعلق بالقوانين المالية وال لا سيما في

 ؛التي تديرھا المرأة توفير بيئة تنافسية سليمة وحماية قانونية كافية للمشاريع الاقتصادية الصغرى  

 ھتمامات بشكل أوسع من المجالات التقليدية التي ستثمارية، وتنويع الاالا توعية المرأة بالفرص
  ؛نخراط فيھااعتادت المبادرات النسائية الا

  فنيةو ،ومصرفية ،ستثماريةوا ،داريةإلكترونية إقتصادية متكاملة تقدم خدمات اتوفير حاضنات، 
  .عمالدخول في ريادة الألتمكين النساء من ال

  
  والمساواة العدالةتأھيل منظومة التربية والتكوين على أساس   -2

  
 الدراسات العليا،  تحسين الأوضاع التعليمية للمرأة على المستويات كافة، وبخاصة في مجالات

ة، الاھتمام بتوسيع الشبكات التعليمية الرسمية لتغطية الأرياف والأماكن النائية والفقير عبر
ومحو الأمية الأبجدية  ،ناثلتحاق الإادائھا، ومكافحة التسرب المدرسي ورفع نسب أوتحسين 

  ؛لكترونيةوالإ

  ؛قسام لدراسات المرأة وقضايا النوع الاجتماعي في الجامعات ومراكز الدراساتأاستحداث  

 وبين  من ناحية، بين البلدان العربية والبلدان المتطورة،لكترونية والمعلوماتية لفجوة الإردم ا
  .، من ناحية ثانيةالذكور والإناث

  
  تحسين ظروف المرأة في سوق العمل  -3

  
 ؛مشاريع من منظور النوع الاجتماعيقتصادية والميزانيات والإعداد البرامج الا  
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 يجاد إعبر قتصادية والاجتماعية والتدريبية المتاحة للمرأة وعملھا، ثراء الخيارات الاإتنويع و
عد، التكوين المھني عن بُ  وأالعمل من المنزل،  وأ ،للعمل الجزئي والمؤقت نظمة مرنةأ
ل التكنولوجيا وتطوير قدرات المرأة في مجا ،مية الحاسوبيةمحو الأولكتروني، التسويق الإو

  ؛وفي المھن الواعدة

  أة، شكال التمييز، بما يتناسب مع حقوق المرأمواصلة العمل على تنقية قوانين العمل من مختلف
والتدريب، والتقديمات وفرص التأھيل  ،لتحقيق المساواة في الأجر والترقيات والعلاوات

 ،مومةمثل شؤون إجازة الأ ،جراءات من التمييز الإيجابي لصالح المرأةإواتخاذ  ،الاجتماعية
  ؛نشاء الحضاناتإو

 صعبة تحد من سيما اللواتي يعانين من ظروف  نتاج لدى النساء، لاترسيخ ثقافة العمل والإ
  .مشاركتھن في سوق العمل

  
  توفير الرعاية الصحية لأوسع شريحة من النساء  -4

  
 إضافة إلى  ،المؤسسات والمنظمات المعنية بصحة المرأة في المجال الإنجابي خدمات تطوير

 ادر المتخصصة،و، وتأھيل الكالصحة الجنسية والنفسية للمرأة، عبر توسيع شبكات الرعاية
  ؛عية والتدريبوجھود التو

  تطوير أنظمة التأمين الصحي والاجتماعي، وخاصة في ما يتعلق بفئات محددة كالمرأة العاملة
  ؛والمرأة النازحة ،والمرأة الريفية ة،والمسنّ  في القطاعات غير الرسمية، والمرأة الفقيرة

 قتصادي اج الانتستدامة والإھتمام بالمرأة النازحة واللاجئة وتوفير سبل الاالا تفعيل برامج
  ؛والحماية الاجتماعية

 ربات الأسريجاد آليات مؤسسية لتوفير السكن الآمن للنساء الفقيرات، لا سيما إ.  
  

  حماية المرأة من الممارسات العنفية  - جيم
  

على مستوى القوانين والإجراءات  وطرق متباينة، ن بنسب متفاوتةإعلى الرغم من الحراك الحاصل، و  
الجمعيات، و اتعلى مستوى آليات عمل المؤسسوالمشاركة لمناھضة العنف ضد المرأة،  دانبلالمتخذة في ال

العنف ضد المرأة من أخطر  لا يزالعلامية، الإ المعالجةووعلى مستوى الدراسات والمطالعات القانونية 
  .العربية البلدانالظواھر التي تواجھھا 

  
وذلك ، تحديث الأطر القانونية المتعلقة بحقوق المرأة علىع، تبرز أھمية استمرار العمل إزاء ھذا الواقو  
  :ما يلي من خلال

  
 ؛المرأة في المجالين العام والخاصمع كامل حقوق  تتناسبقوانين الأحوال الشخصية  جعل  

  ؛، ووضع آليات لتطبيقھاوختان الإناث القاصرات تزويجإقرار قوانين تمنع  

 عقوبات، مثل تجريم العنف الأسري وتعديل قوانين إجراء التعديلات اللازمة على قوانين ال
  ؛ضحيته من تزوج في حال ةعقوبالب من غتصِ عفي المُ وتلك التي تُ " جرائم الشرف"
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 وتحديد أطر مفاھيمية دقيقة  ،القوانين بما يتلاءم والمواثيق الدولية ومضامين الدساتير ديثتح
  ؛الداخلة في مجال العنف ضد المرأةات يالمتدخلين من تمييز وحصر الأفعال والسلوك لتمكين

 وتطوير أنظمة الرصد القانوني للعنف حماية المرأة من جميع أشكال العنف عبر مراحل حياتھا ،
وتوسيع الوعاء القانوني للتجريم  ،الخبرة الطبية النفسانية لإثباتهمن خلال اعتماد  ھاالمرتكب بحق

  ؛)مانةخيانة الأوالسرقة، وبالإكراه، الزواج (المرأة مظاھر جديدة من العنف ضد ليشمل 

  المحاكم، ( ھنوتوجيھبال النساء ضحايا العنف استق لأماكنتطوير خارطة وطنية مؤسسية
، نجاز دليل حول المتدخلين في مجال مكافحة العنفوإ وتحديثھا باستمرار، ،)مخافر الشرطةو
تدريب القائمين على تطبيق و ،نھج الشرطة المجتمعية، وتعميم تجارب الشرطة النسائية خترسيو

  ؛الاجتماعي والقوانين الراعية لھاالقانون بشكل يتطابق مع خصوصيات قضايا النوع 

 قائمؤسسية للعنف المحداث منظومة معلوماتية إنشاء قاعدة بيانات حول العنف ضد المرأة، وإ 
ميدانية لقياس  جراء دراساتإبھدف تجميع البيانات والمعطيات، و ،ساس النوع الاجتماعيأعلى 

وخصائص مرتكبي العنف وضحاياه،  ،مكنة حدوثھاأمدى انتشار الظاھرة وتحديد نوعھا و
  ؛وقياس مدى لجوء النساء لدى الجھات المختصة

  توعية النساء على حقوقھن المكفولة قانوناً، ونشر الثقافة القانونية في أوساطھن لسد الفجوة بين
يقاتھا، وتحفيزھن على عدم السكوت عما يتعرضن له من الحقوق المكتسبة في القوانين وتطب

يجاد وإ ،لمساعدات القانونية المجانية لھنوتوفير ا ،ات عنف في المجالين الخاص والعامممارس
  ؛آليات لتأھيلھن وتمكينھن من مواصلة حياتھن

  أممية  ثناء الحروب والنزاعات مسؤوليةأجعل حماية النساء والأطفال وتأمين مستلزمات حياتھن
طفال، وآليات رادعة وضع آليات حماية دولية للنساء والأ، من خلال تقع على عاتق الدول كافة

بما يتوافق مع مسؤولية الدول وجميع الأطراف المعنية كما حددتھا المعايير  ،لمرتكبي العنف
  تفاقيات الدولية؛والا

 والأطفال المرتكبة من قبل  آليات مراقبة دولية لرصد الانتھاكات بحق النساء وتفعيل نشاءإ
  المختصة؛الدولية  المتنازعة، وتوثيقھا وإحالتھا إلى الجھات الأطراف

  منظمات المجتمع المدني على المستويين المحلي والدولي بھدف تبادل الخبرات في معالتنسيق 
ت لديھا مھارا والعاملات كساب العاملينإو رضتدريب الجمعيات العاملة على الأ، وما بينھا

ً أالتعامل مع الفئات المستھدفة التي تعيش    .صعبة وضاعا
  

  التمكين المعرفي والثقافي والإعلامي  -الد
  

وضاع المرأة الدونية وما تتعرض له من عنف إلى الثقافة التقليدية أالتقارير الوطنية  غالبية أحالت  
صورة المرأة، وإلى وسائل الإعلام التي تبرز ط السائدة، والعادات والتقاليد، وھيمنة الثقافة الذكورية التي تنمِّ 

 ،إزاء ھذا الواقعو. ستھلاكيصورة نمطية للمرأة التقليدية وأخرى للمرأة العصرية في السياق التجاري والا
علامية تكثيف الجھود التربوية والبحثية والإ استمرار العمل على من خلالالتمكين المعرفي للمرأة تبرز أھمية 
  :الإجراءات التالية ، عبريق المساواةلتحقوالتوعوية 
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  ؛النوع الاجتماعي من منظورإجراء الإصلاحات التربوية في المناھج التعليمية  

 تشجيع و ،علام وتكنولوجيا المعلومات ضمن الاستراتيجيات الوطنية للمرأةمحور الإ إدراج
ت التواصل ار شبكاستثماات إعلامية خاصة بھن، وتدريبھن على كيفية النساء على إنشاء منصّ 
  ؛الاجتماعي لدعم حقوقھن

 للأخلاقيات  المواثيقإعداد في تصال، وإشراك النساء في الھياكل التنظيمية لوسائل الإعلام والا
  ؛الإعلامية من منظور النوع الاجتماعي

 عنه من مواقف  يصدرما  علام فيعلامي بغرض مراقبة ومساءلة الإنشاء وحدات للرصد الإإ
  ؛ة بحق النساءتمييزية مجحف

 نتاج المفاھيم، إنشاء مراكز بحثية جامعية متخصصة في دراسات النوع الاجتماعي تعنى بإ
التوجه نحو قضايا البحث العلمي والمنح الدراسية للنساء وتوفير الدعم و ،وتشبيك المقاربات

  ؛ات النسائيةف بالخبرعرِّ وإنشاء قاعدة بيانات تُ  ،لتحاق بالتخصصات البحثية الجديدةالكافي للا

 إو بداعي تسييراً حث النساء على المشاركة في صياغة الفعل الثقافي والإ ً ً  نتاجا ، وتوثيق وترويجا
  ؛ساء وإبداعاتھن في مواصلة الحياةتجارب الن

 وإنتاج أفلام، وجمع تواقيع، وتنظيم  ، ومنظومة الإعلام التفاعلي،استثمار المسرح التفاعلي
  ؛المرأةز قضايا تظاھرات فنية ورياضية لإبرا

 وفي إقامة شبكات الربط  ت،لى المعلوماإالوصول وة في مجال التكنولوجيا أتعزيز قدرات المر
  ؛ودعم برامج بناء قدرات المنظمات غير الحكومية في ھذا المجال ،ليھاإوالوصول 

 تدفق العولمة وال(سرة في ضوء الثورة التكنولوجية ومعطياتھا المتجددة التركيز على قضايا الأ
، ومن باحيةطفال من المواقع الإ، وحماية الأ)الھائل للمعلومات وأثر ذلك على ثقافة المجتمع

  ؛أمامھم بغزارة مظاھر العنف المعروضة

 ناشطين و فقيھاتفقھاء وو من رجال دين ،تكوين مجموعات مناصرة لحقوق المرأة الإنسان
 فنانينوكتبة دراما، و، علامياتإو يينإعلامو ،قانونياتو قانونيينو، حقوقياتو حقوقيين

ضد المرأة في قطاع العنف مظاھر  لمكافحة، طلبة جامعاتو، أكاديمياتو نيأكاديميو، فناناتو
  علام؛علان التجاري ووسائل الإالإ

  لحقوقي من ميات على الإعلام اعنى بتدريب الإعلاميين والإعلامراكز تدريب تُ وتفعيل إنشاء
  .لجمعيات على المھارات الاتصاليةدريب المنظمات واوبت ،منظور النوع الاجتماعي

  


